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  مقدّمة

ها، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد في جمیع المجالات خاصة الجبائیة منإن تشعب الحیاة وتطورها

  .)1(وتضاربها الشيء الذي كان ولید تطور طبیعة النزاعات المعروضة على القضاء كنتیجة حتمیة لذلك

وفي المقابل یقوم القاضي عامة بحسم المنازعات والخصومات المعروضة علیه وفقا لما یقدمه 

الواسعة للقانون ویحتكم إلى درایته معرفتهالأطراف المتنازعة من حجج وأدلة، ویعتمد في ذلك على 

 وهو بالأعراف ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تحقیق الهدف الأسمى وراء اللجوء إلى القضاء ألا

  .)2(العدالة وإیصال كل ذي حق إلى حقه

لكن لیس من السهل تحقیق ما سبق ذكره، بحیث كثیرا ما تعرض على القاضي قضایا یعجز عن 

نظرا لخروج وقائعها عن حدود درایته القانونیة، والمعلوم انه لیس مجبر على أن یلم بكل العلوم إدراكها

للمنازعة الضریبیة المعروفة بالتعقید، إذ له أن یحكم برد   والمعارف خاصة ما تعلق بالمجال الحسابي

یقضي بها عن جهل رغم عجز إمكانیاته العلمیة عن إدراكها، أو وقائعها،إدراكلعدم تمكنه من الدعوى

  .)3(لكن وفي كلتا الحالتین حكمه ظالم ومن جهة أخرى یعتبر منكرا للعدالة إن رفض الفصل فیها

هاوي الظلم وإنكار العدالة، أقرت مختلف التشریعات إمكانیة البحث في المجال ولتفادي الوقوع في م

فهمها إلا الذي یطرح خلافات لا یلمنازعةالخارجي عن ساحة القضاء من أجل التماس ضوء الحقیقة في ا

  .أهل الخبرة والاختصاص

                                 

لنیل الإجازة في القانون الخاص، كلیة العلوم مذكرة ن المغربي، جداوي رضا، الخبرة القضائیة في ضوء القانو - )1(

الموقع ، منشور في2، ص 2004المغرب، القانونیة والاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، المحمدیة، 

  :الإلكتروني

. Aosfos.org.http://www  
،   2003ني، عمان، فدراسة مقارنة، المكتب ال: القضاءمحمد واصل، الخبرة الفنیة أمام وحسین بن علي الهلالي- )2(

  .8ص 
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع،: مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني- )3(

  .1، ص 2008مصر،
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بتقدیم رأیهم في المسائل المعروضة علیهم في شكل تقریر یعرف بالخبرة القضائیة وهي یقوم الخبراء

الوسیلة التقنیة التي یستعین القاضي بها، وتلجأ إلیها محاكم الموضوع بشأن المسائل ذات الصبغة الفنیة 

  .و العلمیة التي لا یأنس من نفسه الكفایة العلمیة و الفنیة

قضائیة في تحقیق مقاصد العدل و الإنصاف لم یتخلف المشرع الجزائري عن ونظراً لأهمیة الخبرة ال

و أخرى خاصةوالمتمثلة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةتنظیمها بموجب نصوص قانونیة عامة

، وهو جوهر التمییز بین الخبرة في المنازعة الضریبیة وبین الخبرة فيقانون الإجراءات الجبائیةتتمثل في 

الدعاوي الأخرى، إذ أنه خصص للخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة قواعد تحكمها ذات طابع عام 

منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وأخرى ذات طابع خاص تضمنتها نصوص 

  .قانون الإجراءات الجبائیة وهو ما یكسب المنازعة الضریبیة طابعا خاصا

المنازعة الضریبیة التي لا تقل أهمیة عن المنازعات الأخرى حیث تتمیز سة حولوتنعقد هذه الدرا

عرضها على الخبرة إذ تعتبر هذه المرحلة مرصد المعلومات التقنیة والفنیة حول خاصة عندبالتعقید 

ى موضوع النزاع الضریبي، وإذا تحرى القاضي الدقة في استوحاء الأدلة خلال هذه المرحلة بني قراره عل

  .)4(أسس سلیمة یخلص بمقتضاها إلى تحقیق العدالة المنوطة بجهاز القضاء

إلا بعد إستنفاذ إجراءات وللإلمام بأهمیة الخبرة رغم كونها مجرد إجراء استثنائي لا یرجع إلیه القاضي 

  :جدیرا بنا التساؤل حولالتحقیق الأخرى كان

برة الفنیة و العمل بها عند الفصل في ماهیة حدود سلطة القاضي الإداري في اللجوء إلى الخ

  .المنازعة الضریبیة؟

الذكر، فإننا سنقوم بدراسة موضوع الخبرة القضائیة في المنازعة ةالسالفیةوبناء على الإشكال

إرتأینا دراسة الخبرة القضائیة كإجراء فصلینفي عتبارها من إجراءات التحقیق الخاصة االضریبیة ب

لضریبیة في الفصل الأول لنعرج بعدها لدراسة الخبرة كوسیلة إثبات في الفصل للتحقیق في المنازعة ا

  .الثاني

  

  

                                 

لضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة  مقدمة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة ا- )4(

  .3، ص 2011الرحمان میرة، بجایة، العام، تخصص القانون  العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد
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الأولالفصل 

  ةالخبرة القضائیة إجراء للتحقیق في المنازعة الضریبی

  

إجراء إجباري سواء أمام ،بشكل عام،)5(إداریةمنازعةالمنازعة الضریبیة باعتبارهاإن التحقیق في

الإداریة المنازعةالنزاع فيصفة طرفي لىو السبب في ذلك یرجع إ، مجلس الدولةأوالمحاكم الإداریة 

في مثل هذه الإداريو بذلك یسعي القاضي )6(اللذان لیسا متساویینعامة و المنازعة الضریبیة خاصة 

  .)7(نطرفیهذین الالتوازن بین تحقیق ىالمنازعات إل

برأیهم في المسائل الفنیة أهل الخبرة للاسترشاد ىإلللقاضي سلطة اللجوء خوّلهذا الأساس ىو عل

  .)8(القانونیةه ة عن درایتالخارج

عند سیر التحقیق في المنازعة یقوم القاضي الإداري في مجال الخبرة القضائیة بندب الخبیر 

مراعیا في ذلك الحدود المرسومة إلیهالمأموریة المسندةبتنفیذ الأخیرلیقوم هذا ) الأولالمبحث (الضریبیة

  المبحث الثان(له فیها

  

  

                                 

نها تعتبر من المنازعات بحیث أن المنازعة الضریبیة تجمع ممیزات المنازعة الإداریة في إطارها و هیكلها العام، لأ- )5(

الناشئة عن الأنشطة ذات الطبیعة الإداریة التي تأتیها الإدارة مستعینة بأسالیب السلطة العامة وما تتضمنه من امتیازات 

  :راجع في ذلك. السلطة العامة غیر المألوفة

، من أعمال "القضاء الإداريهل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص " بودریوة عبد الكریم،-

أفریل 29-28الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة الجدید، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

  .،غیر منشور2009

- GROSCLAUDE Jacques et MARCHESSOU Philippe, Procédures Fiscales, 4eme édition, 

Dalloz, France, 2007, p 231.
، دار هومه للطباعة و النشر 3هنوني نصر الدین، الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریة، ط وتراعي نعیمة- )6(

  .103ص ،2009والتوزیع، الجزائر، 
التوزیع، ، دار هومه للطباعة و النشر6ط بن شیخ أث ملویا لحسین، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،- )7(

  .42، ص 2009، الجزائر
  .48، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، دحلب للطباعة و النشر، الجزائر، - )8(
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  المبحث الأول

  ندب الخبیر القضائي عند سیر التحقیق في المنازعة الجبائیة

  

فیمكن لها أن )9(بما أن الاستعانة بالخبرة أمر متروك تقدیره للمحكمة التي تنظر في موضوع النزاع

و یكون ،تأمر بها في أي مسألة تعرض علیها للفصل فیها وتجد صعوبات تقنیة أو فنیة تعجز عن فهمها

85من المادة الأولىلتذكیر فإنه وحسب الفقرة ل، و )10(على طلب الخصومذلك من تلقاء نفسها أو بناءً 

التي یستعین بها و الوحیدة)11(یق الخاصةمن إجراءات التحققانون الإجراءات الجبائیة فإن الخبرة إجراء 

  . القاضي الإداري لحسم المنازعة الضریبیة المعروضة علیه

لكن قد یصادف هذا الأمر ) المطلب الأول(ن الخبیر یإلى الأمر بتعیتضطر المحكمة، تبعا لذلكو

  ).المطلب الثاني(عوارض تحول دون سیر الخبرة في مرحلة التحقیق 

  

  

  

  

  

  

                                 

بولوح عبد العلي، الخبرة القضائیة وسلطة القاضي في الأخذ بها، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، - )9(

.17، ص 2010، 18الجزائر، الدفعة 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق 1429المؤرخ في صفر 08/09قانون ال126أنظر م - )10(

18المؤرخ في66/154من أمر رقم 48، وتقابلها المادة 2008-04-23، صادر بتاریخ 21عددج ج والإداریة، ج ر

لسنة 74عدد ج ج راءات المدنیة، ج ریتضمن قانون الإج، معدّل ومتمّم،  1966یونیو 8الموافق 1386صفر 

).ملغى(،1966
، ج 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001- 12-22، مؤرخ في 21-01قانون رقم منأولىف  85تنص م - )11(

إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز " على، 40، ص 2001- 12-23، صادر بتاریخ 79عدد ج جر

."لأمر بها في مجال الضرائب والرسوم على رقم الأعمال هي التحقیق الإضافي و مراجعة التحقیق و الخبرةا
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  ولالأ المطلب

  ین الخبیر القضائي في المادة الجبائیةیالأمر بتع

  

القاعدة الأصلیة أن اللجوء إلى الخبرة الفنیة یعود للسلطة التقدیریة للقاضي، فیجوز له أن یأمر بها 

في أي مسألة فنیة تعرض علیه للفصل فیها، وحسب ظروف كل دعوى بحیث أن هناك دعوى یجد في 

فیها دون اللجوء إلى الخبیر وبالمقابل توجد دعاوى أخرى یستحیل على القاضي ملفها ما یساعده للفصل 

لهذا یلجأ لمساعدة الخبیر للوصول إلى الفصل فیها بمعرفته الخاصة لخروج وقائعها عن درایته القانونیة

ا ین الخبیر القضائي  وفق كیفیة نضمتهییقوم القاضي بتعالحل الفاصل للدعوى المعروضة علیه، لهذا 

  ).الفرع الثاني(بموجب حكم یبین فیه المهام  المسندة لهذا الأخیر ) الفرع الأول(نصوص قانونیة 

  

  الفرع الأول

  ن الخبیر القضائيیكیفیة تعی

  

ن الخبیر فقد یولتعی،)12(هي الألیة القانونیة التي یتم على أساسها تحدید من یقوم بالخبرة ینیالتعف

من طرف القاضي اإمأنه  یكون ىمنه عل  126ادة الإداریة  في المنص قانون الإجراءات المدنیة و

  .)ثانیا(أو بطلب من أحد الخصوم ) أولا(

  

  ن الخبیریسلطة القاضي في تعی- أولا

للقاضي سلطة اللجوء إلى فقد منح)13(من قانون الإجراءات الجبائیةأولىفقرة 86وفق نص المادة 

ى للاستدلال برأیهم إذ ما عرضت علیه قضایا للفصل فیها و تحتاج إلأهل المعرفة والخبرة الفنیة 

  .اختصاص فني و تقني خاص

                                 

.50مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )12(
..." . یمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة"ق إ ج على مایليأولىف86تنص م - )13(
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي بموجبها منح المشرع للقاضي 126وهذا ما أكدته المادة 

ون ذلك من تلقاء نفسه حریة الاستعانة بالخبیر  في المسائل الفنیة التي تخرج عن درایته القانونیة و یك

  .أو بطلب من الخصوم كلما رأى ضرورة لذلك

ولم یغفل المشرع عن ذكر هذا الاختصاص للقاضي في قانون الإجراءات المدنیة الملغى وهو ما 

  .منه48و 43تضمنته المادتین 

استشارته ن الخبیر بهدف یعلیه فقد منح المشرع للقاضي حریة وسلطة لا یستهان بهما في مجال تعیو 

صة عند خا)14(تهلمعروضة  أمامه وكذا لتكوین قناعللبحث عن الدلائل اللازمة للفصل  في القضیة ا

، و لهذا الأخیر لسلطة التقدیریة للقاضيلاري یخضع علیه فإجراء الخبرة اختینقص الأدلة أو غموضها ، و 

أنها تهم إذا تبین لهلك حتى بعد معارضو أكثر من ذ،سلطة الأمر بها حتى بغیر طلب الخصوم

  .)15(هضروریة لتنویر 

لكن یبقي القاضي من جهة أخرى مقید بالوقائع التي یتمسك بها أطراف الخصومة، فلیس له أن 

  .)16(یحقق في واقعة خارجة عن الوقائع التي أبدیت في القضیة

وسائل الإثبات القضائیة خاصة عندما تكونالخبرة الضریبیة كثیرا ما یتم اللجوء إلىفي المنازعات 

  .)17(المتوفرة غیر كافیة، و المستندات المتواجدة بحوزة القاضي لا تسمح بإیجاد حل للنزاع المرفوع أمامه

  

  ن الخبیر بطلب من الخصوم یتعی- ثانیا

طلب إجراء الخبرة لیس على غرار التشریع الجزائري على أنّ الفرنسي و المصريلقد استقر القانون 

حقا للخصوم یتعین على المحكمة الاستجابة إلیه متى طلبوا ذلك، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع 

  .)18(إذ لها كامل السلطة في قبول طلبهم من عدمه، بذلكعتبارها المختصةاب

                                 

  أحمد، الطابع الخاص للمنازعة الجبائیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، يجبور وبن خاوة جلول- ) 14(

.47، ص 2008، 16الجزائر، الدفعة 
.69مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )15(

.78، ص 2009بغاشي كریمة، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،- )16(
. 48أحمد، المرجع السابق، ص يجبور وبن خاوة جلول- )17(
.68بغاشي كریمة، المرجع السابق، ص - )18(
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في جمیع ین الخبیر یإمكانیة طلب الخصوم تعالجزائريلكن هذا لا یعني عدم تكریس التشریع 

  :وهذا ما تضمنته عدة نصوص قانونیة منها،جالات، على غرار المادة الجبائیةالم

یمكن أن تأمر المحكمة " :من قانون الإجراءات الجبائیة و التي تنص على انهأولىفقرة 86المادة 

  ."ائب بالولایةالإداریة بالخبرة  وذلك إما تلقائیا أو بناءا على طلب من المكلف بالضریبة أو مدیر الضر 

    من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و التي تنص بدورها على126وتقابلها بذلك المادة 

أو عدة خبراء من نفس خبیر یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم تعیین ":مایلي

  ."التخصص أو من تخصصات مختلفة 

مضمون نص المادتین السالفتین ىعلىالإجراءات المدنیة الملغنون من قا43وبدورها نصت المادة 

  .الذكر 

یمكن القول أنه یجوز لأي طرف في الخصومة المعروضة أمام القضاء ،فبموجب ماسلف ذكره

  .أو نفیه إدعاهإجراء الخبرة لإثبات ما دعیا كان أو مدعیا علیه أن یطلب م

رفض طلب الخصوم متى وجد في ظروف و ملفات لكن من جهة أخرى منح القانون للقاضي حریة 

  .القضیة ما یكفي لتكوین قناعته

بوضوح ،من أجل إنجاز الخبرة،ن الخبیر أن یبین في طلبهیووجب على الخصم الذي یطلب تعی

  ئهابالتفصیل الأسباب الداعیة لإجراىیذكر من جهة أخر ،انیة التي یرید إجراء الخبرة فیهالنقاط الف

لفصل في الدعوى وتحقیق لمساعدة القاضي ءه الغرض من ورا،ویجب كشرط مهم أن یكون الطلب جدیا

  .)19(العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه

ین الخبیر من یللقاضي، باعتبار أن القانون منح له السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید ضرورة تع

لكن ألا هو من طلب ذلك المكلف بالضریبة كون ن الخبیر رغم یتعیالمتضمنعدمه، أن یرفض الطلب 

  .یمكن للقاضي أن یتعسف في هذا الرفض؟

بین الفقهاء بین من اكبیر لقد أثارت مسألة تبریر القاضي القرار القاضي برفض تعیین الخبیر جدالا

  و بین من یرى ،بموجبه كل شك في مصداقیة القضاءیرى في تسبیب ذلك القرار ضرورة ملحة یزیل

                                 

.70مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )19(
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لهذا فهو بموجب ذلك غیر ن الخبیر من عدمهیالقانون منح للقاضي السلطة  التقدیریة الكاملة  في تعیأن

  .)20(ین الخبیریتسبیب قراره القاضي برفض تعىمجبر عل

لكن لإزالة أي شك قد یشوب القرار الصادر عن الجهاز القضائي استقر القضاء على ضرورة تسبیب 

انونیة في التشریعات ، و تم تكریس ذلك في النصوص القن الخبیر القضائيییالمتضمن رفض تعالقرار 

من قانون الإجراءات المدنیة 277غرار التشریع الجزائري و ذلك ظاهر في نص المادة ىالمقارنة عل

  ."لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه":التي تنص على أنه  888ها المادة والإداریة التي أحالت إلی

تسبیب :"...من قانون الإجراءات المدنیة الملغى والتي تنص على أن 38المادة ذلك نص في تقابلها و   

عتبار أن هذه المواد واردة في الأحكام المشتركة فإنها تطبق على الأحكام الصادرة اوب،"...الأحكام واجب

  .عن القضاء الإداري

یتضح أنه یمكن أن تتم الخبرة من عدة )21(بائیةمن قانون الإجراءات الج2فقرة 86وفق نص المادة 

  .كل طرف خبیرنیویعخبراء في حالة طلب الخصوم ذلك وبموجبه تعین المحكمة خبیر واحد 

أن لا تسند مهمة الخبرة لكل )22(من قانون الإجراءات الجبائیة86من المادة 3لكن اشترطت الفقرة

  .)23(من ساهم في إعداد الضریبة المتنازع علیها أو كل من أدلى برأیه في القضیة

  

  

  

  

  

  

                                 

دور الخبیر الفني في الخصومة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة علي الشحات الحدیدي، - )20(

.وما یلیها115ص ،1989الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
تتم الخبرة على ید خبیر واحد تعینه المحكمة الإداریة غیر أنها تستند إلى ":ق إ ج على مایلي86م 2تنص  ف - )21(

".الخبیر الثالثن المحكمة الإداریة ین كل طرف خبیره وتعیالطرفین  ذلك و في هذه الحالة یعثلاثة خبراء إن طلب أحد 
نهم كخبراء الموظفون الذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض یلا یجوز تعی":ق إ ج على86م 3تنص ف - )22(

".علیها ولا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع علیها أو الذین تم توكیلهم من قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق
الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قصاص سلیم، المنازعات- )23(

.125، ص 2008قسنطینة،،وريتالقانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة من
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  الفرع الثاني

ین الخبیریالحكم المتضمن تع

  

من المسلم به أنه لا یوجد خبیر قضائي یستطیع ممارسة عمله أو التدخل في الدعوى دون حكم 

ویجب أن یتم إصدار حكم من جهة قضائیة مختصة وهي في الغالب ،)24(قضائي سابق یندبه بذلك

  .محكمة الموضوع المختصة بالفصل بالنزاع، وبموجبه تحدد مهام الخبیر

ن ییكان التعسواءً من طرف الجهة القضائیة المختصةیتم إصدار الحكم المتضمن تعیین الخبیر

وعلیه سنتناول طبیعة الحكم الذي یتضمن ، صومعلى طلب الخأو بناءً من طرف القاضي من تلقاء نفسه

  .)ثانیا(وكذا مضمون ذلك الحكم ) لأو (ن الخبیر یتعی

  

  ین الخبیریعبتمرالآطبیعة الحكم - أولا

الأحكام الصادرة بإجراء خبرة هي الأحكام الإجرائیة المتعلقة بإثبات الدعوى و تحقیقها، تصدرها إن 

  .)25(تهیئة القضیة للفصل فیهاىدف من خلاله إلالمحكمة قبل الفصل في الموضوع وته

ى، وتعرف الأحكام القطعیة علةغیر قطعیىأحكام قطعیة وأخر ىإلبدورها الإجرائیةالأحكامتنقسمو 

أما الأحكام غیر القطعیة فهي المتعلقة ،)26(أنها تلك التي بموجبها تفصل في الطلبات الموضوعیة للنزاع

  . بسیر الدعوى و إجراءات الإثبات

وكان التشریع الفرنسي م تمهیدیة وأخرى تحضیریة، أحكاىوتنقسم الأحكام غیر القطعیة بدورها إل

في عندما تأمر المحكمة قبل الفصلاالحكم تمهیدیوفقهیعتبر، و القدیم أول من عرف هذه الأحكام

أما الحكم التحضیري فهو ذلك الحكم الذي یكون محله إجراء تحقیقات تسمح للقاضي بالإلمام ، الموضوع

در قبل الفصل صااحكما قطعیوفق التشریع الفرنسي الخبیر نیالقاضي بتعییعتبر الحكم ،)27(بالموضوع

  .تستطیع المحكمة بموجب ذلك أن تعدل عنهفي موضوع النزاع، و 

                                 

          . 144ص المرجع السابق، علي الشحات الحدیدي، - )24(
.85، المرجع السابق، ص بغاشي كریمة- )25(
.180علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص -)26(
.110هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص و تراعي نعیمة- )27(
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المترتبة عن الأحكام السالفة الذكر من جهة وصعوبة رلأهمیة الآثانظراوأما المشرع المصري

الانتقادات الموجهة لاستئناف الحكمىمعرفة ما إذا كان الحكم تمهیدیا أو تحضیریا، إضافة إل

إلغاء و إلا إلغاء التمییز بین تلك الأحكام من جهة یكن أمامه لم ،أمام الاعتبارات العملیةو )28(التمهیدي

جعل استئناف إذمن جهة أخرى،التي تجیز استئناف الحكم التمهیدي دون الحكم التحضیريالقاعدة

  .الموضوععند الفصل فيالحكم التمهیدي و الحكم التحضیري لا یكون إلا مع الحكم الصادر 

یره المصري، ولقد أحسن ظفقد أخذ المشرع الجزائري بما أخذ به ن،غرار التشریعات الأخرىىعل

عندما حسم هذا الموضوع وكان ذلك بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد نص في صنیعا 

، ونص في موضوع النزاعئیاضوع هو الحكم الفاصل كلیا أو جز أن الحكم في المو ىعلمنه 296المادة 

بتدبیر جراء تحقیق أو إمنه على أن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم ب298في المادة 

من نفس القانون 145ونص في المادة ،مؤقت وبموجب ذلك لا یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه

ین الخبیر هو حكم غیر فاصل في الدعوى ولا یتم استئنافه أو الطعن فیه یأن الحكم المتضمن تعىعل

  .بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع

ین الخبیر هو حكم قبل الفصل في الموضوع وفق یمتضمن تعفإن الحكم ال،بموجب ماسلف ذكره

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ه یجیز أما المشرع الفرنسي فذهب باتجاه معاكس لما استقرت علیه التشریعات السالفة الذكر حیث أن

سبب إذن من رئیس المحكمة بشرط وجودىن الخبیر بعد الحصول علییاستئناف الحكم المتضمن تع

  .)29(خطیر ومشروع یبرر ذلك

  

  ین خبیریعتمضمون الحكم القاضي ب- ثانیا

ین خبیر أصدرت یمن تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم وجوب تعسواءً الإداریة إذا رأت المحكمة 

أن یتضمن بیانات اعتبرت في التشریع المنظمة للخبرةحكما بذلك، ویجب وفق النصوص القانونیة

  .المصري و الفرنسيغرار التشریعىعلالجزائري ضروریة لتحدید مهام الخبیر بدقة وتسهل عمله،

                                 

.186علي الشحات الحدیدي،  نفس المرجع، ص - )28(
.)190علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص : ( إلیهاأشارق م ف 276أنظر م - )29(
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هذه البیانات كل من القانون الجبائي من جهة و قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ىوقد نص عل

  . ىفي قانون الإجراءات المدنیة الملغمن جهة أخرى ولم یغفل عن ذكرها المشرع الجزائري

ین یعن تعالحكم في القاضي المختص ینوه ،بالنسبة للشق المتعلق بالخبرة، و إنه ومن نافلة القول

عملا )30(الخبیر أو الخبراء المنتدبین مع ذكر لقب واسم كل واحد وعنوانه مع تحدید اختصاصه

بیان اسم ولقب ":ىالتي تنص عللمدنیة و الإداریة قانون الإجراءات ا2فقرة 128المادة بمقتضیات

  ."وعنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص

تهافقر 128الخبرة عملا بنص المادة ىذلك الأسباب التي تبرر اللجوء إلىإضافة إلالحكمیتضمن

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن الأولى

عدم الحكمة من ذلكالمحكمة الإداریة أن تحدد بوضوح ودقة مأموریة الخبیر، و ىهذا ویجب عل    

ولتسهیل عملیة الإلمام بالموضوع لتنویر محكمة ،في أداء مهامه بسبب غموضها من جهةالخبیرتماطل

تفویض مهام وسلطات القاضي ىغلق جمیع المنافذ المؤدیة إلىمن جهة أخرى، إضافة إلالموضوع

  .)31(هو أمر غیر مصرح به للقضاءللخبیر و 

وكذا قانون الإجراءات الجبائیة فقرتها الأولى86كل من المادة،على ما سلف ذكرهوقد نص   

قانون الإجراءات من  47وتقابلها المادة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 128من المادة 3الفقرة

  .المدنیة الملغى

ن الخبیر، خاصة الخبیر الحسابي، هو استعمال ییالأحكام الصادرة في تعىلكن وما یعاب عل     

تفویض اختصاص القاضي للخبیر، فمثلا ذلك استعمال عبارة تحدید المسؤولیات في فيعبارات تدخل 

جریمة الاختلاس وهي مسألة قانونیة تخرج عن المسائل الفنیة للخبیر،  بل أخطر من ذلك هناك أوامر 

  ".تحدید إن كان هناك اختلاس أم لا"تتضمن عبارة 

القاضي أن یحدد المهمة الموكلة للخبیر تحدیدا كافیا و الغرض من ذلك هو ىوعلیه وجب عل  

  .الوقوف عند المهام التي عین من أجلها دون التعرض لغیر ذلكىإلزام الخبیر عل

                                 

. 57، ص 2005طاهري حسین، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة، القبة، الجزائر، - )30(
.145أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )31(
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الذي یلتزم فیه الخبیر بإنهاء ومن البیانات كذلك الواجب تضمین الحكم بها نجد تحدید الأجل       

فقرة128فقا ما نصت علیه المادة و المحكمةالمأموریة الموكلة إلیه وإیداع تقریر الخبرة لدى أمانة ضبط

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن4

ید یتضح أنه في حالة عدم تحد،السالفة الذكر4فقرة 128صیغة المخالفة للمادة ىبالعودة إل    

قانون 132المادة مهلة إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط فإنه لا یتم بموجب ذلك تطبیق مقتضیات 

إذا قبل الخبیر المهمة و لم یقم بها أو لم " :ىالخبیر والتي تنص علىعلالإجراءات المدنیة و الإداریة 

تسبب فیه من مصاریف و عند في الأجل المحددة جاز الحكم علیه بكل ما ینجز تقریره أو لم یودعه 

  . "ذلك استبدالهىالاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ویمكن علاوة عل

   بطلب من الخبیر نفسه المختصةلكن ما سبق قوله لا یمنع من تمدید الأجل من قبل المحكمة   

في أداء اً صر مقخبیر طلب الخصوم في حالة وجود مبررات جدیة تدعو لذلك، وإلا اعتبر الى علبناءً أو 

  .)32(المهام الموكلة إلیه

قانون الإجراءات المدنیة من 129یتم عملا بمقتضیات المادة ،كل البیانات السالفة الذكرىإضافة إل

تحدید مبلغ التسبیق، كما یجب أن یتضمن حكم الاستعانة بالخبرة الفنیة تحدید الخصم الذي والإداریة 

تقدیر الخصم في سلطة الصاحبلقاضي ایتعین علیه دفع مبلغ الأمانة، لكن هذا لا یمنع باعتبار أن 

، و یحدد )33(بدفع مبلغ التسبیق مناصفة بینهماالضریبیة أن یكلف طرفي المنازعة،الذي سیدفع الأمانة

ن الخبیر ییداع مبلغ التسبیق، وإلا اعتبر تعیلإالسالفة الذكر أجلا129من المادة 2فقرة للوفقافي الحكم 

  .في الأجل المحدد أنفالاغیا في حالة عدم إیداع مبلغ التسبیق 

لخصم الذي یثبت حسن نیته عند لیجوزاریة قانون الإجراءات المدنیة و الإد130المادة وعملا بلكن 

  .ن الخبیریعدم دفعه لمبلغ التسبیق أن یطلب من المحكمة تمدید أجل الدفع أو إلغاء تعی

ن الخبیر الفني هي بدایة لتنفیذ الخبیر للمأموریة ییفإن استكمال إجراءات تع،ما سبق قولهىعلبناءً 

. ن ذلكتوجد هناك عوارض تحول دو الموكلة له، ما لم

  

                                 

. 69حمد واصل، المرجع السابق، ص موحسین بن علي الهلالي- )32(
  .145أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )33(



الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  

13

المطلب الثاّني                                              

  عوارض سیر الخبرة عند التحقیق في المنازعة الضریبیة                          

  

  شون تحیّزه لسبب خلقد خوّل المشرّع لأطراف الخصومة الوقوف في وجه الخبیر الّذي ی    

و إذا رفض الخبیر القیام بالمهمّة ) الفرع الأول(القیام بإجراء قانوني یتمثّل في ردّ الخبیرالأسبابمن 

وإذا ) الفرع الثاّني(الموكلة له أو أنّه قبلها ولم یقم بها فهنا یتدخّل القاضي كي یقوم باستبدال الخبیر

  ).الفرع الثاّلث(ة لهاقتضت الضرورة فللخبیر ایضا الحقّ  في ان یطلب إعفاءه من المهام الموكل

  وّلالفرع الأ                                            

  ردّ الخبیر                                             

  

خیر لا یكون مقبولا من هذا الأأنقبل التّطرّق إلى المقصود بإجراء الرّد وجب الإشارة إلى     

وحتى لا یفضى طلب الرّد بالرفض شكلا وجب  ) أولا(أسباب مقنعةإلا إذا كانت هناك رف القاضي ط

  ).ثانیا(إتبّاع  بعض الإجراءات المنصوص علیها في القانون

  لكل طرف أن یطلب رد خبیر المحكمة الإداریة:"یلىعلى ما4في فقرتها 86تنص المادة    

  ."الضرائب بالولایة تقدیم الرّد باسم الإدارةخبیر الطّرف الآخر ویقوم مدیرأو

  نفهم أن ردّ الخبیر نعني به إبعاده عن مباشرة المأموریة المكلف بها وبمقتضى المادة المذكورة أعلاه

  . سبب یؤثّر في نزاهتهلدیهقام إذا 

  المحكمةالذي عینته وقد خوّل المشرع للخصوم القیام بهذا الإجراء للوقوف في وجه الخبیر  

وللمحكمة تقدیر الأسباب إذا تخوفا من انحیازه لأحد الخصوم او محاباة لهمن تلقاء نفسها وإزاحته

ولمدیر الضرائب ،كانت مؤسّسة ولها مایبرّرها كما لها رفض طلب الرّد إذا لم یستند إلى سبب وجیه

  .بالولایة الصفة لتقدیم الرّد باسم الإدارة الجبائیة 
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  :ب الرّد وجب ولقبول طل

  .  أن یقدّم طلب الرّد من أطراف الخصومة سواء كانوا مدّعین أ ومدّعى علیهم - 

أن یكون الخبیر قد تمّ تعیینه تلقائیا من طرف المحكمة لأنه إذا ما عیّن بالاتفاق بین أطراف - 

  .الخصومة فهذا الأمر لا یجیز لهم طلب ردّ الخبیر

  قانون الإجراءات الجبائیة 04ة فقر 86المنصوص علیه في المادة أن یقدم طلب الرّد في المیعاد_

  .)34(بتداءا من الیوم الّذي بلّغ فیه الخصوم بأمر ندب الخبیراأیّام 08وهي 

أن یتضمّن طلب الرّد الأسباب والمبرّرات التي دفعت بالخصم إلى القیام بهذا الإجراء، كما علیه _

  .)35(الادلةتؤید هذهإرفاقه بالأدلّة والوثائق التي 

  

  أسباب رد الخبیر- أوّلا 

المشرع الجزائريولم یخالفه في ذلك إلى أسباب الرّدالمشرع الفرنسي والمصري لقد أشار     

منه وكذا في القانون الجدید قانون 52الملغى في المادة ویظهر ذلك في قانون الإجراءات المدنیة 

الرّد إلا لا یقبل" : والتي تنص على مایليمنه2فقرة 133مادّة والإداریة في الالإجراءات المدنیة 

  ."لأي سبب جدي آخرأوالرّابعة أو لوجود مصلحة شخصیةبسب القرابة المباشرة لغایة الدّرجة

  إلى وجوب 4رة قف86سباب بل اكتفى في المادّة إلا أنّ قانون الإجراءات الجبائیة لم یشر إلى هذه الأ

  .طلب الرّدتعلیل

  من القانون السّابق ذكره إلى سببین هامین هما القرابة و السبب2فقرة 133لقد أشارت المادة   

  .الجدّي

  :بالنسبة للسبب الأول فقد تضمن حالات بتوفّرها جاز للقاضي رد الخبیر وتتمثّل في

  .  إذا كان للخبیر نفسه أو لزوجته مصلحة شخصیة في النّزاع- 

  .للخبیر أو زوجته دائنا أو مدینا أو مضنون وراثته أو موهوبا له لأحد الخصومإذا كان - 

  .إذا كانت للخبیر او زوجته والدا أو صهرا لأحد الخصوم أو زوجته حتى الدرجة الرّابعة- 

  .إذا كان للخبیر أو زوجته دعوى ضدّ أحد الخصوم أو زوجته- 

                                 

  .119هنوني نصر الدّین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة- )34(
.91مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السّابق، ص - )35(
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  .أو محكّما أو مستشارا لأحد الخصومبوصفه خبیراللنزاع نفسه من قبلقد تعرّضإذا كان الخبیر- 

  .)36(أو أن الخبیر قد أبدى رأیه في القضیة محل النّزاع من قبل

  .إذا كان الخبیر أو زوجته مكلّفا بإدارة أموال أحد الخصوم- 

  .إذا وجدت أي رابطة تبعیة بین الخبیر أو بین أحد الخصوم أو زوجته- 

  .) 37(أو عداوة بین الخبیر و أحد الخصومإذا كانت هناك علاقة مودّة - 

  :الحالات التاّلیةالجدیة فتشملأما الأسباب 

  .                                                                     عدم الكفاءة العلمیة والمهنیة  - 

  .عدم اختصاصه في المادة محل الخبرة- 

  .الجدیة في البحث والتّحري المطلوبین في كلّ أعمال الخبرةعدم- 

  .)38(عدم النّزاهة والإخلاص في العمل- 

إذا توفرت هذه الأسباب سواء منها التي تبنى على أساس القرابة أو التي تكون جدّي جاز لأحد 

  .الخصوم أن یقدّم طلب ردّ الخبیر

  

  ردّ الخبیرإجراءات-ثانیا

قانون   2قرةف133قانون الإجراءات الجبائیة وكذا المادة 4فقرة 86ین من خلال المادت  

یمكن أن نستخلص الإجراءات الواجب  القیام بها أثناء تقدیم طلب )39(المدنیة والإداریة الإجراءات

  :الرّد  والتي تتمثل في 

                                 

)36(
.125ص ، المرجع السابققصّاص سلیم، - 

(37)–MILLO François et PINCHON François ,L’expertise judiciaire en Europe, Edition

d’Organisation, France, 2002, p p. 282-283. 
.119- 118ین، المرجع السّابق، ص ص دّ هنوني نصر الوتراعي نعیمة- )38(
8ویوجه الطلب الذّي یجب إن یكون معلّلا إلى المحكمة الإداریة في اجل : "ق إ ج  على4ف 86تنص م –)39(

اعتبارا من الیوم الّذي یستلم فیه الطّرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یتناوله الرّد وعلى الأكثر عند بدایة إجراء الخبرة  أیام كاملة،

  ". یبث في هذا الطلب  بثاّ عاجلا بعد رفع الدّعوى على الخصم

ة تبین أسباب الرّد إذا أراد احد الخصوم ردّ الخبیر المعین یقدم عریض:"ق إ م إ التي على2ف 133وتنص م -    

أیام من تاریخ تبلیغ هذا التّعیین ویفصل دون ناخیر في طلب الرّد بأمر غیر 8وتوجه إلى القاضي الّذي أمر بالخبرة خلال 

  "قابل للطعن



الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  

16

  

یة في أجل ثمانیة أیام كاملة أن یقدّم الطّلب الّذي یجب أن یكون مسبّبا ومعلّلا  إلى المحكمة الإدار - 

تحسب من الیوم الّذي یبلّغ فیه كلّ طرف باسم الخبیر الّذي یقصده طلب الرّد أو في أجل أقصاه تاریخ 

وأي تأخیر عن تقدیم )41(، ویكون الطلب موقّعا منه أو من وكیله)40(الشّروع في إجراءات الخبرةبدایة 

  كما وجب أن یقدّم طلب الرّد قبل إنجاز الخبرة وبعد تعیین الخبیر وإلاّ فإنّه ، )42(الطّلب یعتبر تنازلا عنه

  .)43(حسب ماجاء في قرار مجلس الدّولةلا یجوز إثارة مسألة الرّد لأوّل مرّة أمام جهة الإستئناف وهذا 

  .)44(یجب أن یذكر الطرف الذي قدّم عریضة طلب الرّد أن اسم ولقب الخبیر وعنوانه- 

  .)45(عاجلا دون تأخیرتاّ فیه بتذي قدّم أمامه طلب الرّد أن یبلى القاضي الّ یجب ع- 

إذا كانت الأسباب الّتي قدّمها الخصم مقنعة فإن القاضي یأمر برد الخبیر ویرفض الطلب في - 

  .الحالة العكسیة

في لاهة التي أصدرت أمر التعیین فمثوتختلف الجهة التي تفصل في طلب الرّد بالنظر إلى الج- 

  .المادة الجبائیة القاضي الّذي یعیّن الخبیر نفسه الّذي یفصل في طلب الرّد

وفي حالة ما تمّ احترام كلّ هذه الإجراءات وتوفرّت الأسباب القانونیة صحّ طلب الرّد وما على القاضي 

وان یحكم من مهامهالمقدّم أمامه ویأمر على الفور برد الخبیر واستبعادهالمختص إلا أن یقبل طلب

وجب علیه سماعالقاضي المختص الذي یقدم إلیه طلب الردبذلك، ولكن قبل ذلك وجب الإشارة إلى أن 

  لان  طلب الرّد وجب أن یشمل الأسباب السابق ذكرهامن الخبیر محل الرد والخصوم الآخرین كل

  م الآخر الإجابةوعلى هذا الأساس یكون من حق الخبیر والخصفي المادتین المذكورتین أعلاه، 

  

                                 

.48المرجع السّابق، ص و جبوري أحمد،بن خاوة جلول_ )40(
.221بن شیخ آث ملویا لحسین، المرجع السّابق، ص _)41(
. 209علي الشّحات الحدیدي، المرجع السّابق، ص _)42(
)43(

أشار إلیه .،الغرفة الإداریة، قرار غیر منشور2001- 02- 19، صادر بتاریخ 163903قرار مجلس الدّولة رقم _ 

. 126قصاص سلیم، المرجع السابق، ص 
)44(

.91مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السّابق، ص _ 
المدرسة العلیا للقضاء إجازة قروش انس،  تسویة المنازعات الضّریبة، مذكّرة لنیل والغنيحركات بوبكر عبد –)45(

  .52، ص 2007لسنة 15دفعة 
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أمّا إذا كانت الأسباب الواردة ، المقدمة للقاضي للفصل فیهاعلى الأسباب الواردة في عریضة الرد  

  .)46(مؤكّدة ولا أساس لها من الصّحة رفض القاضي طلب ردّ الخبیرفي الطّلب غیر 

  

  الفرع الثاّني

  استبدال الخبیر

  

  الأمر یكون في حالات القاضي وهذاعلى أمر على عریضة یصدره یتم استبدال الخبیر بناءً     

  ).ثانیا(مع ضرورة  الالتزام ببعض الإجراءات) أولا(معیّنة 

إن الخبیر بعد إحاطته علما بندبه  یبدي  موقفه من القرار القاضي بذلك ویكون الموقف بقبول 

قانون الإجراءات الجبائیة وكذا المادة 5فقرة 86وقد أشارت المادتین . المأموریة المسندة إلیه وإما رفضها

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى  استبدال الخبیر  الأولى والثاّنیةفي فقرتیها 132

في حالة ما إذا رفض خبیر  ": قانون الإجراءات الجبائیة على مایلي  5فقرة 86بحیث تنص المادة 

  ".یعیّن خبیرا آخر بدلا منه المهمة المسندة إلیه أو لم یؤدّها 

  من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة التي تنص الأولى والثاّنیةفي فقرتیها 132وتقابلها المادة 

  إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة المسندة إلیه أو تعذّر علیه ذلك استبدل بغیره بموجب أمر:"على

  .عینهعریضة صادر من القاضي الّذي على 

جاز الحكم علیه المحددةل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره و لم یودعه في الآجال إذا قب

بكل ما تسبّب من مصاریف وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ویمكن علاوة على ذلك 

  ".استبداله

ي یتم  استبدال الخبیر ومن خلال ماجاء ذكره في نص المادتین المذكورتین أعلاه یمكن القول أنه ك

  .یستلزم توفر حالات معیّنة واتخاذ بعض الإجراءات الضروریة

  

  

                                 

.91مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السّابق، ص - )46(
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  حالات استبدال الخبیر- أوّلا

  من اجل أن یتم استبدال الخبیر الذي تم توكیله من اجل القیام بإنجاز الخبرة یجب أن تكون هناك

  :وهيحالات توجب القیام بهذا الإجراء

وإذا وجد مانع مشروع فإن القاضي یستبدل الخبیر المهمة الّتي أوكلت إلیهر إنجازإذا رفض الخبی_ 

                                           .)47(ویكون الاختصاص للقاضي الّذي عیّنه 

  إذا قبل الخبیر المهمة الموكلة إلیه إلا أنه لم یقم بها أو لم ینجزها في الآجال المحدّدة لها ولم یقدّم

  .) 48(في المیعاد الّذي حدّده القاضيتقریره

  :مثلاكلة إلیه إذا كانت له أسباب جدیةكما أن الخبیر قد یرفض القیام بالمهمة المو _ 

ویمكن أن تكون هناك أسباب شخصیة أو إي سبب آخر )49(قد لا یجد نفسه أهلا للقیام بهذه المهمة 

  .یمكن إن یحول دون قیامه بها

  تخص كلّ صر حالات استبدال الخبیر بل تركها للظروف والملابسات التيالمشرّع الجزائري لم یح

حالات )50(من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي. 314، 235، 234المواد وقد تضمّنت، قضیة

  :هيو الجزائري نذكورة في القانو مأخرى إضافة إلى ال

  .إذا توفي الخبیر- 

  .قبلإذا كان قابلا للرّد أو كان طلب رّده من - 

من تلقاء نفسه او بطلب الفرنسي سواءً انون الإجراءات المدنیةبالإضافة إلى ذلك یجوز للقاضي في ق

  :الخصوم استبدال الخبیر في الحالات التالیة

إذا لم  یقم الخبیر بواجباته وذلك كأن لم یبدأ في أعماله أو سیبدؤها ویتوقف عنها أو یقطعها دون _ 

  .سبب جدّي

  .یستجب لاستدعاء القاضيإذا لم - 

  .إذا لم یوضع تقریره في كتابة ضبط المحكمة- 

                                 

PINCHON François, Op .Cit, p.286. MILLO François et-)47(

.123هنوني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص وتراعي نعیمة- )48(
)49(

، ص 2002، الأول، مجلة مجلس الدولة، العدد "الخبرة في المجال الإداري"ترجمة نسیمة بورنان، ،مقداد كوروغلي- 

44.
.102ص ،مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السّابق- )50(
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  .ذا خرق التزاماته بإفشاء المعلومات الّتي حصل علیها أثناء قیامه بالمهمة وبسببها إ- 

وقد إنّ عدم احترام الخبیر لمثل هذه الواجبات یؤدّي حتما ولا شكّ في ذلك إلى تورّط مسؤولیة الخبیر،

  .السبب في شطب اسمه من قائمة الخبراء تكون أیضا 

  :ویستبدل الخبیر أیضا

  .إذا شطب اسمه من الجدول- 

  .أو تقاعد عن العمل- 

  .)51(أو اوقف مؤقّتا عن ممارسة المهنة - 

  

إجراءات استبدال الخبیر- ثانیا

  ریستبدل الخبیإذا توفّرت الحالات المشار إلیها آنفا جاز للقاضي أو الخصم الّذي یهمه الأمر أن  

:ویستلزم علیه القیام ببعض الإجراءات وهيالّذي أوكلت إلیه مهمة إجراء الخبرة

یقدّم الطرف الّذي یهمه الأمر عریضة إلى الجهة القضائیة المختصة یطلب فیها استبدال الخبیر- 

  :أن یضمن في طلبهبغیره ویجب

  .ملخصا وجیزا عن الوقائعو طراف وألقابهم وعناوینهم ووظائفهم ذكر أسماء الأ- 

  .تاریخ الحكم الصادر بتعیین الخبیر محل الاستبدال- 

  .)52(الأسباب التي دعت إلى طلب استبداله بغیره - 

على عریضة بموجب أمربعد تقدیم العریضة المتضمّنة طلب استبدال الخبیر یعین خبیرا آخر مكانه

  .)53(مجلس الدولة حسب مكان تواجد القضیة الإداریة المعین له أو رئیسالمحكمةیصدر عن رئیس 

  

  

  

                                 

.101ص ،1هامش رقم المرجع السابق، ،مولاي ملیاني بغدادي- )51(
  .    102، ص نفسهالمرجع- )52(
.220بن شیخ آث ملویا لحسین، المرجع السّابق، ص - )53(
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  الفرع الثاّلث

  حق الخبیر في التنّحّي عن مباشرة المأموریة                           

  

لأسباب یمكن أن تكون دافعا منه وذلك یكون بمبادرةعن مباشرة المأموریة الخبیر إن تنحي     

یعفیه من التقید ببعض  الإجراءات التي یجب علیه اتخاذها أثناء ولكن هذا لا ) أولا(الأخیرذاهلطلبه 

  ).ثانیا(ممارسته لهذا الحق 

عن في هذا الخصوص نتساءل إذا كان للخبیر الحق في عدم القیام بالمهمة المسندة إلیه أو التنحي 

  مباشرته لها؟

محكمة فله كامل الحریة في من حیث المبدأ فالخبیر لا یلتزم بقبول المأموریة التي أنتدب لها من ال

على غرار التشریع الفرنسي والمصري قبول هذه الأخیرة من عدمه وهذا المبدأ تقرّه معظم التشریعات

  .)54(والبلجیكي

حریة :إن تنحي الخبیر عن مباشرة المأموریة التي كلّف بها یتعلّق بمبدأین متعارضین وهما   

أعلى والذي یتعلّق بالضرورة الاجتماعیة التي تقضي ألا التّي لیست ملكا لمرفق عام ومبدأ الفرد

  .)55(یتخلّف الشخص عن تقدیم المساعدة التي یطلبها منه قضاة بلده 

  یكون إلى عملولكن یمكن القول أن مصدر حق الخبیر في التنحي عن أداء المهمة أقرب ما  

إلا أن امه عدّ إنكارا منه للعدالةالقاضي الّذي یعتبر هو مصدر العدالة وأن امتناعه عن القیام بمه

القانون أجاز له التنحي عن الحكم إذا استشعر الحرج في النظر في الدّعوى فكیف لا یكون هذا 

  .إذا توفرت لدیه الأسباب الكافیة التي تحد من قدرته على تقدیم الأفضل)56(للخبیر

  

  

                                 

.214علي الشّحات الحدیدي، المرجع السّابق، ص -)54(
.44مقداد كوروغلي، المرجع السّابق، ص -)55(
دار الثقافة للنّشر الخطیة فنّا وقانونا،غازي مبارك الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات التّزویر في المستندات - )56(

  .169، ص ، مصر2005والتوزیع ،
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  مباشرة المأموریةعننحيتّ الأسباب -  أوّلا

  الحق في التنحي عن مباشرة مأموریته یكون القرار الأمثل إذا كانت هناك أسبابإن منح  الخبیر

  : جدیة تحول دون قیامه بواجبه على أحسن وجه وتكمن هذه الأسباب في

  .  حین یكون الخبیر مدركا إن المهمة التي أوكلت له قد تكون صعبة ولا یستطیع القیام بها- 

تكون له أسباب شخصیة أو موضوعیة تحول دون قدرته على القیام بها وإرغامه على أدائها لنأن- 

  یكون مفیدا في كشف الحقیقة التي تحتاج إلى القدرة العلمیة والتجرد من العواطف والأمر الشخصیة

تنحي لأحد إذا أدرك الخبیر توفر أحدى حالات الرّد یطلب التنحي كي یحترم مبدأ عدم الحیاد أو ال- 

  .الأطراف

إذا كانت تنقصه مؤهلات في مجال الخبرة التي أسندت إلیه فیتنحى عن المأموریة احتراما منه لمبدأ - 

                                                                           .بهذا المجال لتحقیق الفاعلیةالعلم

  على التنظیم ریر الخبرة في الأجل المحدد لها وهذا كي لا یؤثرإدراكه بعدم استطاعته على إیداع تق- 

  .                         )57(الحسن لأجهزة العدالة 

الجدیر بالذكر هو أن المشرّع الجزائري لم ینظم حالة تنحي الخبیر في قانوني الإجراءات الجبائیة 

قانون الإجراءات   5فقرة 86كورة في المواد والإجراءات المدنیة والإداریة بل أدمجها مع الحالات المذ

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  في حالة رفض الخبیر المهمة الأولى فقرة ال132الجبائیة والمادة 

الموكلة له فكان من اللاّئق للمشرّع أن ینص على إمكانیة اعتذار الخبیر عن القیام بالمهمة الموكلة له 

  .)58(خیر یعتبر تمرّدا أما الاعتذار فهو  دلیل على احترام الخبیر لمهنته غیر رفضها لان هذا الأ

ونخلص في الأخیر إلى انه إن توفرت هذه الأسباب فإن الخبیر من حقه أن یطلب التنّحّي عن القیام 

  .بالخبرة لكن علیه أن یراعي بعض الإجراءات

  

  التنحي عن مباشرة المأموریةإجراءات  طلب- ثانیا

ىام بالمأموریة إلا أنه استوجب علالمبدأ في إجراءات الخبرة هو عدم إلزام الخبیر بالقیإن    

  :الخبیر الذي یرغب في التنحي أن

                                 

.169ص ،، المرجع السابقغازي مبارك الذنیبات-)57(

PINCHON François, Op .Cit, p. 286.MILLO François et -)63(
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  كما هو الحال في طلب الرّد مع ذكر الأسباب لجهة التي انتدبته لإجراء الخبرةیقدّم طلبا إلى ا_ 

  .)59(تمنعه من تأدیة مهمتهالتي 

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدّم : "على أنّه 95/310من المرسوم التنفیذي11ت المادة نصوهذا

  :في الحالتین الآتیتین مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانوناطلبا مسبّبا للطعن

حین لایستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا قضائیا_ 

  .)60("خرإذا سبق له أن إطلع على القضیة في نطاق آ_ 

وهذا یعني أن الخبیر إذا ما رفض المهمّة الموكلة إلیه فعلیه الإستناد إلى أسباب مشروعة كي یتحاشى 

عن رفضه لإجراء الخبرة بوجه صریح ویكون ذلك إما وعلیه أن یعبر .تعرّضه لسوء التفاهم والمساءلة

بإمتناعه عن الإمتثال ضمنیا ویكون ذلك دث أن یعبر الخبیر عن هذا الموقف شفهیا أو كتابیا ، كما یح

  .)61(أمام الجهة القضائیة صاحب الإختصاص لحلف الیمین مثلا

  وعادة فالمحكمة تعفي الخبیر من القیام بالمهمة الموكلة له بمجرّد تقدیمه للطلب وذكر الأسباب 

فإن 95/310من المرسوم التنفیذي 15عملا بنص المادة لا یتعرّض الخبیر لعقوبة الشطبحتّى 

كانت الأسباب التي قدّمها مقبولة ولها مایبرّرها وتقرّر المحكمة إعفاء الخبیر من ومهمته أما إذا كانت 

ة یرفض الطلب وهنا یكون الخبیر ملزم بالمهمّة وإذا رفضها یجوز عو شر مالأعذار التي تقدّم بها غیر 

  .)62(الحكم  علیه بجمیع ما أضاعه من مصاریف 

  

  

  

  

                                 

.103مولاي ملیاني بغدادي، المرجع الّسابق، ص -)59(
)60(

، یحدد شروط 1995أكتوبر 10، الموافق 1416جمادي الأول 15، مؤرخ في 95/310المرسوم التنفیذي رقم -

.60عدد ج جالتسجیل في قوائم الخبراء القضائین وكیفیاته كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج ر
.91، ص السابقالمرجع، مولاي ملیاني بغدادي_ )61(
.171غازي مبارك الذنیبات، المرجع السّابق، ص –)62(
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  لمبحث الثانيا

  تنفیذ مهام الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة

  

ىإن الخصوصیة التقنیة و المحاسبیة للنزاع الضریبي تجعل القاضي الفاصل في الدعوى مجبر عل

الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنیة التي تكون عائق أمام الحل الذي یسعى القاضي لإیجاده، لتحقیق 

حتى بعد استنفاذ الإجراءات الأخرى للتحقیق )63(قراراتهأحكامه ونوع من الإنصاف وتطبیق العدالة في

  .تها الأولىفقر 85المذكورة في قانون الإجراءات الجبائیة في المادة 

طلب الخصوم یقوم بمباشرة المهام ىعلمن تلقاء نفسه أو بناءً فالخبیر بعد ندبه من طرف القاضي 

)64(الانتهاء من المأموریة المكلف بها بمقتضى الحكم القاضي بندبهوبعد)الأولالمطلب (الموكلة إلیه 

  ). المطلب الثاني(یتم تقدیر أتعاب ذلك العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون عطوي عبد الحكیم،_ )63(

  .128، ص2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق،العام، تخصص تحولات الدولة،

.7، ص 2002الجزائر، محمد توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، د ط، دار هومه، -   
.  127هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص وي نعیمةتراع_ )64(
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  المطلب الأول

  الخبیر للمهام الموكلة إلیهأداء

  

ین الخبیر وجب إشعاره بالمهام الموكلة إلیه، و ذلك من أجل البدء یبمجرد صدور الحكم القاضي بتع

  .سریعا في تنفیذ مأموریته

في التنفیذ إلا بعد قبوله بالمأموریة الموكلة إلیه، وكذا بعد التأكد من عدم وجود طلب الخبیرلا یبدأ

حالة ما إذا وقع رده من طرف أحد الخصوم فإنه لا یباشر مهامه إلا بعد الفصل في وفي)65(الرد ضده

طلب الرد، وإن تم الفصل في الطلب بإبقاء الخبیر فله إمكانیة مباشرة مهامه ویكون التنفیذ شخصي 

م الموكلة القول بالاستقلالیة في تنفیذ المهاو ،)66(رغم استقلالیة الخبیر في ذلك) الفرع الأول(للمأموریة 

  ).الفرع الثاني(للخبیر لا یمنع من تسلط نوع من الرقابة علیه عند مباشرته لها 

  

  

  الفرع الأول

  التنفیذ الشخصي للمأموریة

  

ل بإبلاغ القاضي اجیبادر في أقرب الآأنعلیه وجبإعلامه بالمهام الموكلة إلیه إن الخبیر عند

المعین من طرف عملیا تنجز الخبرة تحت رئاسة الخبیرو ،لمهمة من عدمها كأول عمل یقوم بهبقبول ا

  .)67(المحكمة الإداریة

                                 

.22لي، المرجع السابق، ص بولوح عبد الع- )65(
.146أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )66(
م القانونیة          فنیدس أحمد، إجراءات منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلو _ )67(

.137، ص 2006، قالمة، 1945ماي 8حقوق والعلوم الإداریة، جامعة و الإداریة، تخصص قانون عام، كلیة ال
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن الخبیر ملزم بأداء المهام 132یستخلص من نص المادة 

غیرهى الموكلة إلیه شخصیا، فلا یجوز بصیغة المخالفة لهذه المادة أن یقوم الخبیر بإسناد المأموریة إل

  .)68(طریقة أخرىيبطریق الوكالة أو الإنابة أو بأ

ومن باب التنفیذ الشخصي للمأموریة یقوم الخبیر بدعوة الخصوم و تطبیق مبدأ المواجهة وتلك هي 

  ).ثانیا(ثم یتلو ذلك بالأعمال التنفیذیة ) أولا(الخبیر مأموریته بهاحتالأعمال التمهیدیة یفت

  

  مباشرة المأموریة عمال الأولیة لالأ- أولا

  .تتمثل الأعمال التمهیدیة في تلك التي تسبق التنفیذ الفعلي للمهمة الموكلة للخبیر  

بین ة وذلك بهدف تحقیق مبدأ المواجهةتشمل هذه الأعمال استدعاء أطراف المنازعة الضریبی

  .)69(المصلحة الجبائیة والمكلف بالضریبة

الخبراء أن یؤدي الیمین أمام الجهة القضائیة التي أصدرت ویجب على الخبیر غیر المقید في جدول 

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة131ما نصت علیه المادة لاحكم ندبه وفق

فإن الخبیر یدعو أطراف المنازعة الجبائیة قانون الإجراءات الجبائیة6قرةف86عملا بنص المادة و 

أیام من ذلك،  لتمكین كل طرف في المنازعة من العلم 10ة قبل لإخطارهم بیوم وساعة ومكان بدء العملی

بمیعاد تنفیذ المأموریة لتهیئة المستندات و الأوراق التي یعزز بها مركزه في إثبات طلباته، وذلك ضمانا 

  .لحقوق الدفاع و تحقیقا لمبدأ المواجهة بین طرفي النزاع غیر المتساویین

على أن الخبیر یقوم بإخطار الخصوم راءات المدنیة الملغىقانون الإج53في حین نصت المادة 

قانون 135، على عكس المادة أیام من ذلك5ببدء عملیة التنفیذ  في غیر المسائل الإستعجالیة قبل 

ذكر المدة التي یستوجب على الخبیر احترامها عند إخطار ءات المدنیة والإداریة التي أغفلتالإجرا

  .إنجاز الخبرةبمیعاد أطراف النزاع 

علىالاختلاف في المدة بین الخبرة في المنازعة الضریبیة و الخبرة في المواد الأخرى إلا تأكیدما و 

  . لتعقید الذي تتمیز به المنازعة الضریبیةا

                                 

.146أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص _ )68(
  .256علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص _)69(

. 147أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص -  
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فإن الخبیر یتكفل بإخطار الخصوم نفاالمذكورة آقانون الإجراءات المدنیة والإداریة135لمادة لاووفق

  .ومكان إجراء الخبرة عن طریق محضر قضائيبیوم وساعة

ضرورة إخطار رئیس لجنة الطعن على قانون الإجراءات الجبائیةمن7قرةف86المادة تضافأو 

إذا اقتضى الأمر ذلك، یخطر رئیس لجنة الطعن على مستوى "...: مستوى الدائرة بنصها على مایلي

  .وهو الأمر الإضافي الذي یمیز الخبرة في المنازعة الضریبیة عن الخبرة في المواد الأخرى،..."الدائرة 

عدم الإخطار في منع الأطراف من تقدیم  ملاحظاتهم ولقد استقر القضاء على أنه إذا تسبب

    ن ، وینجر عن ذلك، كنتیجة حتمیة لبطلا)70(یؤدي حتما إلى بطلان إجراءات الخبرةذلكنوطلباتهم، فإ

ولقد أكدت المحكمة العلیا ، صل في الدعوىلفعند الخبرة اعلىالخبرة، بطلان الحكم إذا كان قد استند

ذلك في قرار لها حیث أقرت أنه یستوجب على الخبیر أن یخطر الخصوم بالأیام و الساعات التي یتم 

  .)71(فیها إجراء أعمال الخبرة

أن یدعو الخصوم عند تنفیذه للمهام الموكلة إلیه، لكن القضاء  المصري لم یستوجب على الخبیر

لأنه لا یمس بالنظام العام وإن حدث أن تمسك أحد الخصوم به فیكون على أساس الإخلال بحق 

  .)72(الخصوم في الدفاع  و یزول بالتنازل عنه و لا یمكن للمحكمة أن تدفع به من تلقاء نفسها

، )73(لهذه الأخیرةيالخبرة لا یمس بالطابع الوجاهلكن دعوة الخصوم وعدم حضورهم عملیة تنفیذ

            لا یمكن للخصم الذي تغیب عن الخبرة أن یتمسك ببطلان إجراءات الخبرة أمام القضاءلكلذونتیجة 

  .)74(أنه لا یحق للخصم أن یطعن في الإجراءات لعیب شابها یرجع إلى خطئهإذ 

  

  الأعمال التنفیذیة للخبرة - انیاث

ین یمثل الأعمال التنفیذیة للخبرة في تلك التي تكون عادة محددة في منطوق الحكم القاضي بتعتت

  . الخبیر

                                 

، قضیة مدیریة الضرائب لولایة میلة ضد شركة التضامن 2000- 10- 23قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ أنظر - )70(

.656لإنتاج البلاط، الغرفة الرابعة، قرار غیر منشور، فهرس 
، لسنة 3، المجلة القضائیة، عدد1993- 1-3، بتاریخ 92010قرار المحكمة العلیا تحت رقم : أنظر في ذلك_  )71(

.184، ص1994
، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 3مجدى هرجه مصطفى ، ندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني، ط–)72(

.94، ص 2000
(73) - COURTIN Michel, « Expertise et autres mesures d’instruction », Juris-

classeur, fascicul 1092, France, 1993, p. 6.    

.148بوزید، المرجع السابق، ص أغلیس –)74(
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جمیع ى والخبیر عند تكلیفه بتنفیذ المأموریة الموكلة إلیه فإنه من الضروري بالنسبة إلیه الحصول عل

  .)75(رهتقریالمعلومات التي تساعده في تكوین رأیه وتقدیراته من أجل تحریر 

  :فیما یلي)76(قانون الإجراءات الجبائیة7قرةف86ادةمالوتتلخص الأعمال التنفیذیة وفقا لنص 

حالة لتحقق من شخصیة وهویة الحاضرین وصفة كل واحد منهم، وفي لالاجتماع مع الخصوم - 

أو محامیا وجب على هذا الأخیر إطلاع الخبیر على سند غیاب أحد الخصوم وتوكیله شخصا آخر 

  .الوكالة وحدود الوكیل فیها

وفي حالة حضور بعض الخصوم دون الآخرین فلا یكون ذلك سببا في عدم مباشرة الخبیر للمهام 

الموكلة إلیه، لأنه غیر مكلف برعایة مصلحة الخصوم، حتى و إن كانت ممیزات النزاع الضریبي عدم 

  .حضور أحد الخصوم من جهة أخرىتساوي الطرفین، من جهة والقاضي لا یحكم ببطلان الخبرة لعدم 

بعد ذلك یقوم الخبیر بقراءة مضمون الحكم الصادر بندبه بغرض استقراء المهام التي كلف بها من - 

  .طرف الجهة القضائیة التي أصدرته

یقوم بعدها برسم خطة عملیة یعرضها على الحاضرین یبین فیها كیفیات تنفیذ مهامه حتى نهایة - 

صعوبات، مع بلة للتعدیل حسب ما قد یعترضه من إلیه، لكن تبقى هذه الخطة  قاالمأموریة الموكلة

  .)77(احترام مبدأ العمل الفني الذي یقضى عدم تجاوز حدود المأموریة

وعلى العموم فالخبیر المعین في المنازعة الضریبیة شأنه كشأن الخبیر المنتدب في أي منازعة 

قانون الإجراءات 86ادةمالمن 7قرةبندبه، وهذا ما أقرته فیتقید بمضمون الحكم الأمرحیث ،أخرى

  .)78("حیث یقومون بتأدیة المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة:" علىالجبائیة   التي تنص

ولا یكفي تسلیم الخبیر نسخة من حكم تعینه لیحدد تاریخ بدایة الخبرة بل یحق له قبل حتى أن یقبل 

المهمة الموكلة إلیه أن یطلع على الأوراق و المستندات المودعة بملف القضیة محل الخبرة لدى كتابة 

نزاع استحضار نسخ ضبط المحكمة، ویكون ذلك إما بإذن من المحكمة أو أن یطلب الخبیر من أطراف ال

                                 

.287علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص - )75(
یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة  بحضور ممثل عن الإدارة الجبائیة و : " ق إ ج على مایلي86م 7تنص ف –)76(

ستوى الدائرة حیث یقومون بتأدیة أو ممثله، وإذا اقتضى الأمر ذلك، یحضر رئیس لجنة الطعن على م/كذلك المشتكي و

". المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة
.288علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص –)77(
.149أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص –)78(
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  قانون الإجراءات المدنیة 137ادةمالمن الأولىةقر فالمن الوثائق التي تهم كل طرف وهو ما تضمنته 

  .)79(الإداریةو 

       وفي حالة تماطل أحد الخصوم في تقدیم المستندات التي طلبها الخبیر یقوم هذا الأخیر وفق 

الغرامة طائلة طار القاضي بذلك، لیأمر هذا الأخیر تحت من المادة المذكورة أعلاه بإخ)80(2قرةفال

  .دیدیة الخصم بتقدیم تلك الوثائقالته

من المادة المذكورة أعلاه فإن رفض الخصم تقدیم الوثائق و المستندات للخبیر قد )81(3وفقا للفقرة 

. یترجم كقرینة ضده

أموال باعتبار أن موضوعهالعدم جدواهوإن حدث وتصالح أطراف النزاع الضریبي، غالبا ما یحدث

یقوم الخبیر بإخطار القاضي )83(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة142وعملا بنص المادة ،)82(عمومیة

  .بموجب تقریر

وفي الأخیر یجب على الخبیر تنفیذا للمهمة الموكلة إلیه، الانتقال لمعاینة موضوع النزاع و جمع كل 

به، ویكون ذلك بسؤال الخصوم و الأشخاص المحیطین بالواقعة ولا یعني ذلك المعلومات المتعلقة

إي اعتبار الأقوال المدلى بها أمام الخبیر إقرارا استدعاء الأشخاص و سماعهم كشهود بعد تحلیفهم

  .)84(قضائیا

                                 

ضروریة یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراها: " ق إ م إ على مایلي137م تنص –)79(

".لإنجاز مهمته دون تأخیر
یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه،  ویمكن للقاضي أن یأمر :" ق إ م إ على مایلي137م 2تنص ف –)80(

".الخصوم، تحت غرامة تهدیدیه بتقدیم المستندات
لقانونیة المترتبة على امتناع یجوز للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار ا: "ق إ م إ على مایلي137م 3تنص ف –)81(

".الخصوم عن تقدیم المستندات
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص "عن عریضة رفع الدعوى في منازعات الضرائب المباشرة"أمقران عبد العزیز، –) 82(

.23-22، ص ص 2003بالمنازعات الضریبیة، 
مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، إذا تبین للخبیر أن ": ق إ م إ على مایلي142تنص م –)83(

".یتعین علیه إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقریر
  :أنظر في ذلك  - )84(

، 2005، لسنة الأول، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2005- 06-22الصادر بتاریخ 296003رقم قرار المحكمة العلیا 

.78-75ص ص 
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بعد انتهاء الخبیر من كل ما سلف ذكره، یقوم باستخدام ما جمعه من معلومات لغرض إتمام 

وریته و تحدید النتائج التي توصل إلیها، بهدف تنویر المحكمة لحسم موضوع النزاع المعروض مأم

  .)85(أمامها

أن یرفع تقریرا للقاضي عن أي )86(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة136وللخبیر عملا بالمادة 

  .لمأموریةه لیعترض تنفیذلإشكا

أن یطلب من الانتهاءعلى الآجالعندما یوشك ، وله )87(أشهر لإیداع تقریره03مهلة وللخبیر

  .)88(ه المحكمة التي عینته تمدید

  

  الفرع الثاني

  الرقابة على أعمال الخبیر

  

إن القول برقابة أعمال الخبیر لا یؤدي ذلك إلى الإخلال بالمبدأ الذي یقضي باستقلالیة الخبراء عند 

مة، والهدف من هذه الرقابة حمایة مصالح الأطراف تنفیذهم للمهام الموكلة إلیهم من طرف المحك

  .لفصل في النزاع من جهة أخرىفي الخبرة لالاستنادالمتنازعة من جهة، وتحقیق الإنصاف والعدالة عند 

عتباره الهیئة التي اوتمارس هذه الرقابة لغرض تحقیق الأهداف السالفة الذكر من طرف القاضي ب

  ).ثانیا(عتبارهم الأولى في حمایة مصالحهم امن طرف الخصوم بكذلكو )أولا(تجسد العدالة 

  

  رقابة القضائیة على أعمال الخبیرال–أولا 

لدور الكبیر الذي تلعبه الرقابة ومدى فاعلیتها في الوصول إلى الهدف المرجو من الخبرة، ألا لنظرا 

به أغلب أخذتوهو تذلیل الصعوبات التي قد تعتري الخبیر أثناء إنجازه للمأموریة الموكلة إلیه، فقد 

                                 

(85) –DARRIEUTORT  Jean-Pierre, « Le contentieux des vérifications de comptabilité: 

l’expérience française », 2007, p. 59.
".یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته: "ق إ م إ على136م تنص–)86(
).قرار غیر منشور.( 2002- 10- 15، الصادر في 1005722قرار مجلس الدولة رقم - )87(

(88) - DENIDENI Yahia, « Le contentieux fiscal », contribution au séminaire sur le 

contentieux fiscal, Institut Supérieure de Gestion et de Planification, 29-30 et 31 mai 2004, 

p. 35.   
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خاصة في العلاقة التشریعات المقارنة على غرار التشریع الجزائري، ویظهر ذلك في عدة مواضیع تنعكس

  .)89(لخبرةبندبه في مهام االأمرتربط الخبیر بالقاضي التي

فالخبیر له إمكانیة الرجوع إلى )90(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  134لنص المادة افوفق

  .بمترجم معتمد للقیام بتنفیذ الخبرةبالاستعانةالقاضي في الترخیص له 

ولتذلیل الصعوبات التي قد تعترض الخبیر أثناء قیامه بالمهام الموكلة إلیه و عملا بنص المادتین   

عتباره القادر على أن یأمر ایعود الخبیر للقاضي، بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة137و 136

الغرامة التهدیدیة، الخصم الذي یرفض تقدیم المستندات التي یطلبها الخبیر، ویكون ذلك تحت طائلة

  .وأكثر من ذلك قد یترجم القاضي رفض الخصم تقدیم المستندات للخبیر كقرینة ضده

المودع لدى أمانة قالتسبیقد تمتد الرقابة التي یمارسها القاضي على أعمال الخبیر إلى مبلغ و 

قانون ها الأولى تفقر 139الضبط ضمن مصاریف و أتعاب الخبیر بحیث أن القاضي ووفقا لنص المادة 

حتى لا یقتطع تسبیقا من هذا المبلغ دون تبریر وحتى یمنع الخبیریراقب )91(الإجراءات المدنیة والإداریة

وأي الخصوم من أداء هذه التسبیقات للخبیر، من أجل ضمان حیاده عند تنفیذ المأموریة الموكلة إلیه

إضافة إلى بطلان الخبرة عملا بنص المادة عرض الخبیر للشطب  من قائمة الخبراءعمل مخالف لذلك ی

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2فقرة 140

تبقى رقابة القاضي على أعمال الخبیر رقابة إجرائیة بحتة لا یمكن له ،لكن ورغم كل ما سبق ذكره

  .التدخل في المسائل الفنیة التي هي من اختصاص الخبیر

نص على اختیار قاضي مراقب، في نفس الحكم القاضي بإجراء على عكس التشریع الفرنسي الذي

  .الخبرة، یقوم بمراقبة الأعمال الفنیة للخبیر

  

  رقابة الخصوم لأعمال الخبیر–ثانیا 

من مبدأ رعایة الخصوم لمصالحهم، والسعي لعدم انحراف الخبرة عن الهدف و الغایة المرجوة انطلاقا

من تعیین الخبیر، یقوم أطراف النزاع بتتبع سیر تدابیر تنفیذ المأموریة من طرف الخبیر ولهذه الرقابة عدة 

6فقرة86للمادة ویكون ذلك وفقا، )92(مظاهر تتجلى في وجوب استدعاء الخصوم لحضور أعمال الخبرة

                                 

– MILLO François et PINCHON François, Op. Cit, p p. 324-329.)(89

إن تطلب الأمر أثناء القیام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفویة : " ق إ م إ على مایلي134تنص  م –)90(

".بواسطة مترجم، یختار الخبیر من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى القاضي في ذلك
بیر باقتطاع تسبیق من المبلغ المودع لدى أمانة الضبط، لا یرخص للخ: "ق إ م إ على مایلي139م أولىتنص ف –)91(

".إلا إذا قدم تبریرا عن هذا التسبیق
.185غازي مبارك الذنیبات، المرجع السابق، ص –)92(
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ان بإخطار الخصوم بزمقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 135تقابلها المادة و قانون الإجراءات الجبائیة 

  .ومكان مباشرة تنفیذ المأموریة

ضرورة حضور أطراف المنازعة 7في فقرتها قانون الإجراءات الجبائیة 86المادة اشترطتوقد 

بالخبرة المنجزة في الاحتجاجعلیه في المادة الجبائیة لا یمكن وفقا لما سلف ذكره الضریبیة أو ممثلیهم، و 

  .)93(غیاب المكلف بالضریبة

ومن باب الرقابة دائما یقوم الخصوم بالإطلاع على كل ما یقوم به الخبیر في ،إضافة إلى ذلك

ستفسار حول الأعمال التي قام سبیل أداء المهام المنوطة به، وعلى الخبیر تمكین أطراف النزاع من الا

المرتكزات حولبها، ولهم حق طلب إتمام المهام الناقصة من الخبیر، ویدلى الأطراف المتنازعة بدفوعهم 

  .و الأعمال التي یقوم بها الخبیر من باب إنجازه للمأموریة

خبیر ووجب إبداء الطلبات و طرح الأسئلة على الحق إثارة التحفظات و الملاحظات و كذلك للخصوم 

  .على هذا الأخیر الرد علیها، والإشارة إلیها في تقریره و ألا تعرض التقریر للبطلان

الأسباب المذكورة في نص تتوفر إذاوتتجلى مظاهر الرقابة أیضا  في إمكانیة طلب رد الخبیر

  .جراءات الجبائیةقانون الإ5و3فقرة 86وكذلك المادة   قانون الإجراءات المدنیة والإداریة133المادة 

أحد الخصوم أو كلیهما و إهدار حقیهما جاز طلب أضرارالخبیر لخطأ انجر عنه ارتكابوفي حالة 

قانون الإجراءات الجبائیة 5فقرة 86عملا بنص المادة المدنیةلة الخبیر بموجب دعوى المسؤولیةاءمس

قانون الإجراءات 2فقرة 52التي تقابلها المادة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة132وكذا المادة 

  .الملغىالمدنیة 

تظهر في المحضر الذي و تمارس إدارة الضرائب رقابة على أعمال الخبیر،وإضافة لما سلف ذكره

، رغم )94(قانون الإجراءات الجبائیة86من المادة 7یحرره العون الإداري ویدرج فیه رأیه عملا بالفقرة 

  . )95(في دراستهم إلى اعتبار ذلك المحضر تزیید لا أساس لهاءفقهاتجاه بعض ال

  

  

  

  

                                 

.151أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص –)93(
  .320-319علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص ص –)94(

.152السابق، ص یس بوزید، المرجعأغل-    
الهادي خضراوي، المنازعة الضریبیة في ضوء الإصلاحات الجبائیة الجدیدة في الجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوق، - )95(

.345، ص 2008قسم القانون، معهد البحوث و الدراسات العربیة، القاهرة، 
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  المطلب الثاني

استحقاق الخبیر للأتعاب عن تنفیذ مهام التحقیق

  

بعد انتهاء الخبیر من المهام الموكلة إلیه یقوم بإرفاق تقریر الخبرة ببیان یتضمن حقوقه المالیة 

  .)96(المترتبة على تنفیذ الخبرة

یتقاضى الخبیر ": نصت على أنه95/310من المرسوم التنفیذي رقم 15والجدیر بالذكر أن المادة 

القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما ویحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي 

  .)97("عینه وتحت رقابة النائب العام

عتبار أن الخبیر قد نفذ المأموریة الموكلة اب) الفرع الأول(ب وعلیه سنحاول تحدید كیفیة تقدیر الأتعا

  إلى ) الفرع الثالث(وسنتطرق في ) الفرع الثاني(إلیه لنعرج بعدها إلى دراسة المعارضة على تقدیر الأتعاب 

  .تحدید جزاء الخبیر الذي یتسلم أتعابه من الخصوم مباشرة

  

  

  الفرع الأول

  كیفیة تقدیر أتعاب الخبیر

  

ولم یخالفه في ذلك التشریع الجزائري، یكون عند )98(إن تقدیر أتعاب الخبیر وفقا لتشریع الفرنسي

الانتهاء من المأموریة حیث یأذن القاضي للخبیر بتسلم المبلغ المودع لدى أمانة الضبط وهو ما نصت 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة143علیه المادة 

صراحة على طریقة محددة لتقدیر أتعاب الخبیر حیث ترك ذلك لسلطة المشرع الجزائري لم ینص 

وتقابلها في )99(قانون الإجراءات الجبائیة9فقرة86التقدیریة للقاضي إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة 

                                 

.383علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص –)96(
.المرجع السّابق، 95/310المرسوم التنفیذي رقم –)97(
.386علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص - )98(
بقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم ومصاریفهم وأتعابهم وتتم تصفیة ذلك وتحدید " :على مایلي86م 9تنص ف –)99(

  :أنظر في نفس الموضوع".بقرار من الوزیر المكلف بالمالیةالرسم بقرار من رئیس المحكمة الإداریة طبقا للتعریفة المحددة

،                2007دار الجامعة الجدیدة، مصر، ي المواد المدنیة والتجاریة،أبو السعود رمضان، مبادئ الإثبات ف-    

  =.178- 177ص ص 
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الملغى نجد أن الخبیر أو الخبراء بعد قانون الإجراءات المدنیة227و226نفس الموضوع نص المادتین 

هاء من المهام الموكلة إلیه یقوم بتقدیم تقریر الخبرة للمحكمة مرفق بكشف یتضمن بیانا یشتمل على الانت

  .)100(أیام العمل والساعات التي قضاها في إنجاز المهام الموكلة إلیه، وكذلك عدد الانتقالات التي قام بها

ستندات وترجمتها ضف إلى المصاریف والأوراق المدفوعة والمصاریف المتعلقة بالصور و الم

  .)101(غرض إنجاز المهمة المنوطة بهوغیرها من الوسائل المستعملة ل...

وكأصل عام لا یمكن للمحكمة أن تسلم للخبیر المبلغ الذي قدره في مذكرة أتعابه بصفة إجمالیة دون 

دیده بموجب تبریر وتفصیل  لتلك الأتعاب، والجدیر بالذكر أن في المادة الجبائیة تتم تصفیة المبلغ وتح

ویتم ،)102(انون الإجراءات الجبائیةق86من المادة 9قرار من رئیس  المحكمة الإداریة عملا بالفقرة 

عند التصفیة بعین الاعتبار المجهودات التي قام بها الخبیر، بالإضافة إلى ما تقتضیه طبیعة الأخذ 

  .المهمة

سبق لها أن أمرت للخبیر بمبلغ التسبیق أن التي) المحكمة الإداریة(كما یجب على الجهة القضائیة 

تراعي ذلك وتحكم بالمبالغ المتبقیة له في ذمة الخصوم، وذلك في نفس الحكم إن أمكن تقدیر تلك 

)103(الأتعاب حتى یتمكن الخبیر من تنفیذ ذلك الحكم واستیفاء أتعابه الباقیة في ذمة من حكم علیه بدفعها

  .)104(س المحكمة الإداریة من الخبیر إعادته لمن أودعهأما في حالة وجود فائض یأمر رئی

ویمكن للمحكمة أثناء قیامها بتقدیر أتعاب الخبیر الإنقاص من عدد الساعات و الأیام أو الزیادة  

الاعتبارعند تقدیر الأتعاب وذلك حسب أهمیة النزاع المعروض للفصل فیه، وكذلك الأخذ بعین 

  .   المجهودات المبذولة من طرف الخبیر لإنجاز المأموریة

                                                                                                       

قدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون خلوفي فاتح، الخصوصیة الإجرائیة لمنازعة الضرائب المباشرة، مذكرة م- =  

.94، ص 2006،  قالمة، 1945ماي 8الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.136هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص و تراعي نعیمة- )100(
، منشورات دحلب، الجزائر، لمباشرة في الجزائرالضرائب افریجة حسین، الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات –)101(

.102، ص 1994
  ..."وتتم تصفیة ذلك وتحدید الرسم بقرار من رئیس المحكمة الإداریة: "...ق إ ج على مایلي86م 9تنص ف –)102(

  .94خلوفي فاتح، المرجع السابق، ص -  

.138فنیدس أحمد، المرجع السابق، ص -    
  .137هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة–)103(

، ص 2009منشأة المعارف، مصر، ریع الكویتي والقضاء المصري،عجیلة، تقریر الخبیر بین التشعاصم أحمد-    

169.
.ق إ م إ، المرجع السابق147م 2ف :  أنظر–)104(
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ویتم التأشیر على النسخة الرسمیة لأمر تقدیر الأتعاب بالصیغة التنفیذیة بمعرفة كاتب الجلسة وتسلم 

  .)105(ر سندا تنفیذیا لفائدة هذا الخبیرللخبیر، ویعتبر الأم

برة هو من یدفع مصاریف وأتعاب الخبیر، عملا بالقواعد العامة فإن الطرف الذي طلب إنجاز الخو 

لكن قد یدفعها خاسر الدعوى الذي حكم علیه بالمصاریف القضائیة وتدخل ضمن هذه الأخیرة أتعاب 

  .)106(الخبراء

أما بخصوص مصاریف الخبرة التي من المفترض أن تتحملها إدارة الضرائب فإنها تكون على عاتق 

رائب أو رسوم أو غرامات محصلة لصالح الدولة، أما إذا كان النزاع الخزینة العمومیة إذا تعلق النزاع بض

یتعلق بضرائب و رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاریف الإدراج في حكم انعدام القیمة فالمصاریف 

  .)107(یتحملها الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

غلق المحضر عملا بنص المادة أشهر من03ولا یأخذ بعین الاعتبار التقاریر التي تقدم بعد مرور 

       .قانون الإجراءات الجبائیة9فقرة 86

  

  الفرع الثاني

  المعارضة على تقدیر الأتعاب

  

یقضي المبدأ القانوني أن قرار تقدیر أتعاب الخبیر ومصروفاته تكون نافذة في مواجهة الخبیر 

  .)108(والخصوم فور صدوره

فإن للخبیر والخصوم حق من قانون الإجراءات الجبائیةالثانيجزء9فقرة 86وعملا بنص المادة 

في ، أیام من تاریخ التبلیغ في المادة الجبائیة3المعارضة على أمر تقدیر أتعاب الخبیر في مهلة أقصاها 

فللخصوم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 422حین أن في المادة المدنیة وعملا بمقتضیات المادة 

                                 

.89، ص 2005لجزائر، ، دار هومه، اق التنفیذ في المواد المدنیةمروك نصر الدین، طر –)105(
  .177مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص –)106(

.138هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة-   
  .52جبوري أحمد، المرجع السابق، ص وبن خاوة جلول–)107(

  .139فنیدس أحمد ، المرجع السابق، ص -    
)108(

.277محمد واصل، المرجع السابق، ص وحسین بن علي الهلالي- 
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الصادر الحكمالأمر المتضمن تحدید المصاریف ویكون علىمعارضةلأیام من تاریخ التبلیغ ل10مهلة 

  .  )109(في هذه المعارضة غیر قابل لأي طعن

ویتم رفع أمر الاعتراض في المواد المدنیة إلى رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم وفق المادة 

  86المادة لمادة الجبائیة وعملا بنص أما بالنسبة لسالفة الذكرالقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 422

في الأمر بثتعلى الأتعاب أمام المحكمة الإداریة التيالاعتراضیتم رفع أمر الثانيالجزء 9فقرة 

  .)110(في غرفة المشورة

  

  

  الفرع الثالث

  من الخصوم مباشرةالأتعابجزاء تسلم 

  

مباشرة من ید أحد الخصوم وبأي صفة كانت ،أي مبلغ مهما كانالخبیر من تسلم لقد منع القانون 

لا یجوز " :أنهالتي تقضيقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 140وهو ما تضمنته عبارات نص المادة 

  ".للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف، مباشرة للخبیر

والتي تنص على 310- 95من المرسوم التنفیذي 15ضیات المادة وتقابلها في نفس الموضوع مقت

تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في هذا المجال على الخبیر أن یتقاضي اً یمنع منعا بات" :أنه

  ". المكافأة من الأطراف مباشرة

والهدف من ذلك هو تفادي ابتزاز أموال الخصوم من طرف الخبراء قبل أن تحدد المحكمة 

لا یتقاضى الخبیر من هوهو ما أخذ به المشرع اللبناني حیث أن المبدأ القانوني یقضي بأن)111(أتعابهم

الخصوم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  أیة أتعاب أو نفقات أو أجور أو أي عطاء أخر باستثناء ما تأمر 

                                 

أیام كاملة، اعتبارا من تاریخ ) 03(و یجوز للخبراء أو الأطراف في ظرف ثلاثة : " ق إ ج على86م 9تنص ف –)109(

تبلیغهم قرار رئیس المحكمة الإداریة، أن یعترضوا على التصفیة أمام هذه الجهة القضائیة التي تبت في المسألة بصفتها 

".شاریةغرفة است

یجوز للخصوم الاعتراض على تصفیة المصاریف أمام رئیس الجهة القضائیة التي : "على422تنص م -

  .أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي إذا كان صادر من أخر درجة) 10(أصدرت الحكم في أجل عشرة

".الأمر الفاصل في الاعتراض غیر قابل لأي طعن
  .52المرجع السابق، ص بن خاوة جلول و جبوري أحمد، - )110(

.138فنیدس أحمد، المرجع السابق، ص -      
.180مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص –)111(
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یحظر على الخبیر أن ":علىون الأصول اللبناني التي تنص قان329به المحكمة وهذا ما أقرته المادة 

یتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجر ولو على سبیل أداء النفقات إلا إذا قررت 

  .)112("المحكمة ذلك

الذكر جزاءات تتمثل في الشطب من قائمة نوعلیه یترتب على مخالفة الخبیر لنص المادتین السالفتی

وحمایة أموال الخصوم الخبراء، والهدف من ترتیب هذا الجزاء على الخبیر هو منع عدم حیاده من جهة 

  .من جهة أخرى

  

الخبیر الأعلى في الدعوى، رغم كونهالفصل الأول من هذه الدراسة، تبین لنا أن القاضي وفي ختام

أن تواجهه صعوبات فنیة یصعب علیه استضاحها بنفسه، وتكون لازمة للفصل منإلا أن هذا لا یمنع 

دیه الكاملة، ویكون لالاستعانة بمن یقدم له الإیضاحات النظر فیها دون في الدعوى لدرجة أنه لا یستطیع 

إلى الخبرة كلما قامت في الإداريوعلى العموم  فإن لجوء القاضي معرفة متخصصة في تلك المسألة،

هو السبب ،من نفسه الكفایة العلمیة أو الفنیةیأنسدعوى مسألة یتطلب حلها معلومات خاصة لاال

  .الجبائیة خاصةالأساسي  الذي أجازت  التشریعات  من أجله  تدخل الخبراء في مجال الدعوى 

ي یمكن  أن یصل إلى الحد  الذمعلوماته وثقافته إلا أنه لاواتسعتفمهما بلغت خبرة القاضي 

والفنیین  الذین  یكون  مجال عملهم هو الأخصائیینیكون فیه عارفا بالمسائل  الفنیة بنفس الدرجة  لدى 

جمع الأدلة التي كلهوالهدف من ذلك، تلك المیادین  الخاصة لإثبات حالة یلزم فیها معرفة خاصة

ل أن القاضي حقا أخذ بطریقة تسمح بالقو بموجبها یتم حسم موضوع النزاع الضریبي المعروض أمامه

  .بالمبادئ التي تقوم علیها العدالة

لا یتحقق إلا بسلامة إجراءاته عتبارها إجراء للتحقیق،ابا،بهالغرض المرجو من الخبرة المأمور لكن

مكلف على النحو الذي تم التعرض إلیه من أحكام قانونیة ومبادئ قضائیة، وذلك بهدف ضمان حقوق ال

  )114(عتبارهما طرفین غیر متساویین في المركز القانونياب)113(الجبائیةالإدارةبالضریبة في مواجهة

                                 

.268، ص 286محمد واصل، المرجع السابق، هامش رقم وحسین بن علي الهلالي:  أشار إلیه–)112(
.152أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص –)113(
  .103هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص و تراعي نعیمة–)114(
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  الفصل الثاني 

  ةالخبرة القضائیة وسیلة إثبات في المنازعة الضریبی

  

    وتیسر للقاضي الوصول إلى الحقیقة نوني تنظمه قواعد یقررها القانونإن الإثبات هو نظام قا

منها امة التوازن بین المصلحتین سواء ام القضاء الإداري في جوهره إلى إقالإثبات  أمالقضائیة  ویهدف 

                                      . )115(الفردیة أو الجماعیة 

وتعتبر الخبرة )116(والإثبات المباشرمباشرالمرافعات، بین الإثبات غیر الیختلف الإثبات في قانون

، كما أنّ للخبیر دور فعّال من حیث النتائج والاستدلالات الّتي )117(القضائیة نموذجا من هذا الأخیر

  .)118(یقدّمها للقاضي فلا یكون ملزما على البحث والمعاینة بنفسه 

والخبیر أثناء القیام بالمهمة الموكلة إلیه، یخلص في الأخیر إلى نتائج وراء استنبطها من خلال الأبحاث 

والّذي له أهمیة بالغة وحجیة ) المبحث الأوّل(تقریر الخبرة القضائیةالّتي قام بها، فیدونها فیما یسمّى ب

  ).  المبحث الثاّني(یعتمد علیه القاضي للفصل في النزاع 

  

  

  

  

  

                                 

  .   148هنوني نصر الدّین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة- )115(

  . 153أغلیس بوزید، المرجع السّابق، ص - )116(
الدّلیل من مشاهداته، لا  فالإثبات المباشر یتحقّق عندما یكوّن القاضي اعتقاده بملامساته للوقائع ذاتها واستخلاص- )117(

والمستندات أو البیانات أو عندما یعهد لخبیر بالفحص والمعاینة بدلا من مباشرتهما بنفسه الأقوالمما یقدّمه الخصوم من 

  .لما لذلك الشخص من الدرایة الفنیة التي تجعل استعانة القاضي به لازمة ومفیدة في الوقوف على الحقیقة

  .  98لشحات الحدیدي، المرجع السّابق، ص علي ا: راجع في ذلك 
  . 98، ص نفسهالمرجع–) 118(
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  الأولالمبحث

  تقریر الخبرة القضائیة

  

النتیجة یعد التقریر آخر عمل یقوم به الخبیر، إذ یعتبر الورقة الجوهریة في الخبرة ویتضمن      

المنطقیة التي انتهى إلیها بعد عرضه للأبحاث التي قام بها، وتبرز أهمیة وقیمة هذا التقریر في اعتباره 

  .)119(الأساس الّذي یعتمده القاضي من اجل الوصول إلى إصدار حكم سدید

من قانون  الإجراءات 7فقرة 86وبعد إتمام الخبیر لمهمته  وبحسب ما جاءت به  المادة       

ة، فإن الخبیر یقوم بتحریر تقریر خبرته، ویقوم بالتوقیع علیه ثم یودعه لدى أمانة ضبط المحكمة الجبائی

، والغرض الرّئیسي منه هو تمكین الخصوم،)120(، یعتبر هذا الأخیر من بین أدلّة الإثبات)المطلب الأوّل(

ه، و تنجم عن  إیداع تقریر الخبرة أولا ثمّ المحكمة من مناقشة النّتائج الّتي توصّل إلیها الخبیر خلال خبرت

  ).    المطلب الثاّني(آثار بالنسبة للخصوم وكذلك الأمر بالنسبة للخبیر

  

  

  المطلب الأول

  إیداع تقریر الخبرة القضائیة

  

یقوم عون: "من قانون الإجراءات الجبائیة المذكورة أعلاه على أنّه7فقرة 86تنص المادة      

  ". ویقوم الخبراء بتحریر إمّا تقریر مشترك وإمّا تقاریر منفردة إضافة  رأیه فیهالإدارة بتحریر محضر مع

نفهم من خلال هذه المادة أن الخبرة مآلها الانتهاء إما بعدول المحكمة عنها وهي نهایة غیر مبتسرة

قام بها ، بحیث ینتهي فیه إلى استخلاص نتائج عن الأعمال الّتي)121(أو بإیداع الخبیر لتقریر الخبرة

  .ویضمنه برأیه بشأن المهمة التي انتدب من أجلها

                                 

  .        333ابق، ص علي الشحات الحدیدي، المرجع الس- )119(
.   461ابق، ص مرجع  السبغاشي كریمة، ال-) 120)

.  34بولوح عبد العلي، المرجع السّابق، ص   -) 121)
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لمجموعةوأن یكون هذا الأخیر متضمنا) الفرع الأوّل(ویشترط لإیداع تقریر الخبرة شكلیات معینة     

  ).الفرع الثاّني(من البیانات التي تحوي مضمون تقریر الخبرة 

  

  الفرع الأوّل

  شكلیات إیداع تقریر الخبرة

  

  وبالرغم من كون هذه الأخیرة)122(إنّ التقاریر التي یقدّمها الخبراء تعتبر وسیلة لتنویر القاضي       

دلیل إثبات إلا أنّها لیست بالدلیل الحاسم، إذ تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة بحیث یمكن أن تأخذ 

  .)123(بنتیجتها من عدمه، كما أنّها یمكن أن تأخذ بجزء منها دون الكل

وآخر عملیة یقوم بها الخبراء هي عملیة التحریر، وبالرغم من أنّ المشرّع لم ینص على الكیفیة     

التي یتم بها تحریر هذه التقاریر إلا أن العرف القضائي والتقالید المهنیة عمدت إلى إرساء بعض القواعد 

عرضا مفصّلا للأعمال التي قام العامة التي یجب احترامها أثناء التحریر، وهي ضرورة أن یشتمل التقریر

  .  )124(بها الخبیر و كذا النتائج المتحصّل علیها

بتحریر محضر یقوم عون الإدارةفإنمن قانون الإجراءات الجبائیة 7فقرة86المادة و عملا بنص 

  .، ویقوم الخبراء بتحریر تقریر مشترك أو تقاریر منفردة)125(برأیهویضمنه

                                 

  .        36، ص السابقالمرجع- )122(
    .34نفسه، ص المرجع - )123(
                                                                  .142مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السّابق، ص - )124(

      =مادام هذا العون ممثّلا لمصلحة الضرائب ویعمل تحت سلطة المدیر الولائي إن هذا الإجراء لیس له أیّة فاعلیة،- )125(

وإذا سلّمنا بالعكس فنتساءل عن فائدة التقاریر في صالح الكلّف بالضریبة،رأیهیكون أنالمستبعدللضرائب فمن = 

یشملونها بأقوال الخصوم سواءا الإدارة أو المكلّف بالضریبة وبالتّالي فلا حاجة من الحاضر التي أنهمالتي یعدها الخبراء،إذ 

.   132كیم المرجع السّابق، ص  الحعطوي عبد :راجع في ذلك. ن الإداريیحرّرها العو 

، 2008، 16المدرسة العلیا للقضاء، دفعة إجازةمقراني فتیحة، المنازعات الجبائیة في التّشریع الجزائري، مذكّرة لنیل -

.48ص 
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ترك للخبیر حرّیة تنظیم شكل التقّریرفقدوبذلكتقریر الخبرة كیفیّة تحریرائريالمشرع الجز لم یبیّن

تختلف باختلاف عمله،  فنّه وقدرته على التّرتیب والدّقة والوضوح و الصّیاغة والمنطق بصورة شخصیّة

  .الوقائع والنّتائج وصولا لإبداء الرأي الشخصي في المسألة الفنّیة محل الخبرةفي عرض

ونفس الأمر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذ لم یشر في مواده إلى الكیفیة التي تحرّر بها    

من هذا القانون البیانات الّتي یجب تضمینها في التقریر 138تقاریر الخبراء إلا انّه أدرج في نص المادّة 

  :لخصوصیسجّل الخبیر في تقریره على ا: "بحیث جاء في هذه المادة مایلي

  .أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم- 

  .    عرض تحلیلي عمّا قام به وعاینه في حدود المهمّة المسندة إلیه- 

  ."  نتائج الخبرة- 

تقدیم التقریر مكتوبا یحرّره الخبیر ویوقّع فیتمم بها تقدیم التقاریر للمحكمة أما بالنسبة للكیفیة الّتي یت  

  .)126(علیه 

إلا أنّ بعض التشریعات حرصت على منح الخبیر سلطة إبداء رأیه شفاهة بالجلسة دون وجود    

  .)127(ضرورة لتقدیم تقریر مكتوب وهذا في حالة ما قدّر القاضي أنّ هذا الرّأي لا یستلزم عرضه بالكتابة 

أمّا إذا كان التقّریرویودع الخبیر التقریر المكتوب لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة الّتي انتدبته،   

فعلى تقّریر الشّفهي لیس له شكل یذكر، وبما أنّ هذا ال)128(شفاهة  فیتلى من قبل الخبیر أثناء الجلسة 

  .)129(ما یقوله الخبیر في محضر مستقل أو في سجل للجلسة أمین ضبط الجلسة أن یدوّن

  .عرض خبرتهوبإمكان الخبیر أن یستعین ببعض المحرّرات من أجل أن تساعده على

وبالحدیث عن هذه التقاریر نتساءل عن حالة ما إذا كانت الخبرة منجزة من طرف عدة خبراء، فهل   

  .یقدّم كل منهم تقریر منفصل أو یكفي تقدیم تقریر واحد یضم آرائهم؟

                                 

.154أغلیس بوزید، المرجع السّابق، ص -) 126)

م و،إثبات  مصري155م و،من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي282م: (ویبرز ذلك من خلال المواد التالیة- )127(

من قانون المرافعات 127و م ،من قانون أصول المحاكمات اللبناني269و م ،السوريالبیاناتمن قانون 3ف 154

  .323، ص 1، المرجع اّلسابق، هامش حات الحدیديعلي الش:أشار إلیها .الكویتي
.228-227صلویا لحسین، المرجع السابق، صبن شیخ آث م-) 128)

.145هنوني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص وتراعي نعیمة-) 129)
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إذا تعدّد الخبراء فیمكن لكلّ منهم أن یقدّم تقریرا مستقلا یتضمن رأیه، كما أنّهم یمكن أن یتفّقوا     

  .من قانون  الإجراءات الجبائیة7فقرة 86على تقدیم تقریر مشترك وهذا ما نصت علیه المادة 

هم وخلاصة أبحاثهم كما الأصل هو انّه حتى وإن تعدّد الخبراء فیتم تقدیم تقریر واحد یضمّنونه برأی

  یمكن أن یضمن هذا الأخیر نتیجة واحدة یذكر فیها رأي كلّ واحد منهم وأسانیدهم الواقعیة والفنیة

  .)130(تبرر هذه النتیجة التي

تمّ ترك الأمر یتبین لنا أنّه)131(في القانون الجزائري وبالإطلاع على فحوى المادة المذكورة أعلاه    

  تقدیم تقاریر منفردة، كما لهم الاتفاق إلى تقدیم تقریر مشترك فیما بینه أما في قانونللخبراء إذ بإمكانهم

وسبّب كلّ واحد منه على ضرورة تقدیم تقریر واحد127الإجراءات المدنیّة والإداریة فقد نصت المادة 

نون، وهذا ما أكّدته ، والقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعدّ خرقا للقا)132(في حالة اختلاف آرائهممنهم رأیه

  .)133(المحكمة العلیا في قرارها

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المبدأ لا تأخذ به كلّ التّشریعات، كما هو الأمر بالنسبة للقانونین

  .)134(والفرنسي بحیث تختلف وجهة نظر كلّ منهما في هذا الأمرالمصري

للقاضي إذ یمكن له أن یجد في تقریر ما نتائج ویمكن القول أنّ تعدّد التقاریر قد یكون أمرا إیجابیا

  .تكون أقرب للصواب دون تقریر آخر، وهذا قد یساعده في بناء حكم سدید

  

  

                                 

  .108عاصم أحمد عجیلة ، المرجع السّابق، ص - )130(
یقوم عون الإدارة بتحریر محضر مع إضافة رأیه فیه، ویقوم الخبراء بتحریر : "إ ج علىمن ق7ف 86متنص- )131(

  ".تقریر مشترك وإمّا تقاریر منفردة إمّا 
في حالة تعدّد الخبراء المعیّنین،یقومون بأعمال الخبرة معا، ویعدّون تقریرا واحدا إذا : "ق إ م إ على 127م تنص - )132(

  ".آراؤهم وجب على كلّ واحد منهم تسبیب رأیهاختلفت
، 4، عدد 42، مجلّة قضائیة 1988- 12-28بتاریخ ، الصّادر 48764أنظر في  ذلك قرار المحكمة العلیا رقم - )133(

  .112، ص 1988لسنة 
عدّة خبراء، یجوز لكلّ منهم تقدیم تقریر مستقلّ برأیه ما لم یتّفقوا على أن یقدّمواانتدبفي القانون المصري إذا - )134(

من قانون 282ادةر في الممنهم على عكس ما ذهب إلیه القانون الفرنسي الّذي یشیتقریرا واحدا یذكر فیه رأي كلّ 

.  الخبراءاختلفالمرافعات على أنّه في حالة تعدّد الخبراء فلا یقدّم إلا تقریر واحد ولا یجوز تقدیم تقاریر متعدّدة حتّى ولو 

  .334- 333لحدیدي، المرجع السّابق، ص ص ات اعلي الشّح:أنظر في ذلك
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  الفرع الثاّني

  مضمون تقریر الخبیر

  

  إلاّ )135(شرط یذكرلم یخضع تقریر الخبرة في مضمونه على غرار الشكل الّذي ینجز فیه لأي     

یلتزم ببعض المبادئ أثناء القیام بإعداد تقریر الخبرة، بحیث وجب على الخبیر أنّه وجب على الخبیر أن

تضمین تقریره بالبیانات  وبعض المعلومات التي اعتمدها من أجل الوصول إلى النتیجة التي أدرجها في 

ة تضمین إذ تشیر إلى ضرور )136(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة138تقریره، وهذا ما أكدته المادة 

  .تقریر الخبرة ببعض البیانات

  خبرته، أن یلتزم بخطّةوالخبیر في المجال الضریبي علیه أن ینتهج منهجا سلیما أثناء عرضه لنتائج

سلیمة ومقسّمة بشكل یسهل للقاضي الإطّلاع على كلّ ما یتضمّنه التقّریر من بیانات و التي یجب أن 

  .یشمله هذا الأخیر

، النتائج باجة، عرض الوقائع، أعمال الخبرةبین الأجزاء الواجب تضمین التقریر بها نجد الدیومن      

  .)137(إلیها والرّأي الفني، وكذا إدراج الوثائق والمرفقات المتوصل

ویجب أن تتضمّن ) 138(ففي الدّیباجة یهتمّ الخبیر بالوصف وسرد الوقائع التي جرت منذ تكلیفه بالمأموریة

  :                                                 كلّ الوقائع المتعلّقةأیضا عرض ل

  .إدراج اسمه ولقبه وعنوان مكتبه بالضّبط- 

  .تعریف الأطراف ووكلائهم- 

  ورقم القضیة المرجع الّذي كلّفه بالمهمّة إذا كان حكم أو قرار، ویذكر الجهة التي أصدرته وتاریخها- 

                                 

.148هنوني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص وتراعي نعیمة-) 135)

  .أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم- :یسجّل الخبیر عموما في تقریره: "ق إ م إ على138تنص م - )136(

عرض تحلیلي عمّا قام به وعاینه في حدود -                                                                    

  .    المهمّة المسندة إلیه                                                                       

.نتائج الخبرة-                                                                      
  .148وني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص هنوتراعي نعیمة- ) 137(

.  332ق، ص بدیدي، المرجع الساات الحعلي الشّح-) 138)
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  .)139(لهبكلّ دقّة منطوق الحكم القاضي بتعیینه حرفیّا، والصیغة التنفیذیةرقم الفهرس ویذكر 

من مطابقة المأموریة التي جاء ذكرها في الحكم ن یساعد القضاة من التأكّد أوهذا الأمر من شأنه 

  .)140(المتوصّل إلیها، وعدم تجاوز الخبیر لحدود المهمّة المسندة له

سلّمه ه الحكم الّذي كلّفه بالمهمة و اسم الطّرف أو الخصم الّذين یذكر تاریخ تسلّمأوعلي الخبیر - 

     ).141(یحدّد أیضا طبیعة المهمّة الفنّیة المقرّر إجراؤها. حكم التّعیین

وعلى الخبیر أیضا أن یضمن في الدّیباجة ما یدلّ على أنّه قام بمهمّته بطریقة سلیمة وصحیحة بحیث 

وهذا احتراما لمبدأ تابعة أعمال الخبرة ، ویؤكّد حضورهم وغیابهمیثبت أنه اتّصل بالخصوم ،من أجل م

  .)143(مراقبته وتطبیقه الّذي یجب توفّره في كلّ الأعمال وهو مبدأ یسهر القاضي على،)142(الوجاهیة

ولا یتحمّل الخبیر أیّة ، )144(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة03ف 03أكدته المادة وهذا ما

هذا إذا لم یحضر الخصوم فله أن یقوم بأعمال الخبرة، مادام أنّه  قام باستدعائهم وكانمسؤولیة 

والحالة العكسیة لهذا الأمر تعرّض الخبرة  للبطلان لأنّ  هذا إخلال بحقّ دفاع ، )145(الاستدعاء قانونیا

ناك حالات لا الخصوم و یمنعهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم وهذا حفاظا منهم  وحسب رأي البعض ه

عمل الخبیر على وضع رسوم أو التدقیق في إذا اقتصرتبلیغ الخصوم وهي  حالة ماتستدعي بالضرورة

أكدت المحكمة العلیا وقد ،)146(...أو تحدید تاریخ سلعةكشوف طبیة أو فحوص عقلیةأو إجراءمستند

المقرر قانونا أنه یستوجب على من " :بنصها على أنّه03/01/1993هذا في قرارها الصادر بتاریخ

  ".رةلتي یتم فیها إجراء أعمال الخبالخبیر أن یخطر الخصوم بالأیام و الساعات ا

                                 

  . 148وني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص هنوتراعي نعیمة  - )139(
  .   332ات الحدیدي، المرجع السّابق، ص علي الشح- )140(
  .148وني نصر الدّین، المرجع السّابق، ص هنوتراعي نعیمة   - )141(

(
.16/09/2003بتاریخ ، 009350رقم ،ار مجلس الدّولة، الغرفة الثانیةقر    - 142 )

.332صابق،سّ المرجع الات الحدیدي،حلشعلي ا-) 143)

".یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة:"إ على أنّهق إ م 03ف 03تنص م -) 144)

)145(
من قانون الإثبات المصري 147مونقض مدني سوري،23/1/1952تاریخ 131القرار رقم فيهذاجاءدوق- 

  ."على الخبیر أن یباشر أعماله ولو في غیبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه  الصّحیحیجب":التي تنص على

  .145، ص135هامش ، المرجع السّابق،محمّدل واصوحسینلاليهبن علي ال:أشار إلیها 
)146(

  .146ص،نفسهمرجع ال- 
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أنه إذا تسبب عدم الإخطار المذكور في منع الأطراف من تقدیم الإداريقضاءفي المن المستقر علیه و   

  .)147(لخبرةي حتما إلى بطلان إجراءات اوطلباتهم ، فإن ذلك یؤدملاحظاتهم

یجب أن ان الخبیر)148(7و6من قانون الإجراءات الجبائیة في فقرتیها 86وجاء في نص المادة   

لجنة الطّعن على باجة، أنّه قد وجّه إخطارا لكلّ من المصلحة الجبائیة والمشتكي ورئیسیفي الدّ یبین

  .یقوم بها تلزمه باستدعائهمالدّائرة والخبراء الآخرین إذا كانت أعمال الخبرة التي مستوى

بالطابع ة فهذا لا یمس وإن حدث وأن تغیب أحد طرفي المنازعة الضریبیة عن حضور عملیات الخبر   

  .)149(الوجاهي لإجراء التحقیق بطریقة الخبرة القضائیة

)150(ویشیر إلى أقوالهم وتحفظاتهموعلى الخبیر أن یشیر إلى كلّ الوثائق الّتي سلّمها إیّاه الخصوم

  . )151(على طلبه أو من تلقاء نفسهم، أو بأمر من القاضي سواء كان ذلك بناءا 

  . )152(وهذا الأمر یساعد المحكمة من التأكد من مراعاة الخبیر لكافة الإجراءات وشرعیتها

              

                                 

(
.184، ص 03، عدد 94، مجلة قضائیة 92010تحت رقم03/01/1993بتاریخ قرار صادر _  147)

  ).    قرار غیر منشور(، 656فهرس ، الغرفة الرابعة،23/10/2000صادر بتاریخ قرار مجلس الدولة  -  
)148(

حیث یحدد یوم و ساعة . تعینه المحكمة الإداریةیقوم بأعمال الخبرة، خبیر":ج علىمن ق إ 6ف 86تنص م - 

بدء العملیات و المصلحة الجبائیة المعنیة و كذا  المشتكي ، و إذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرین، و ذلك قبل عشرة 

  ".اتیعلم من بدء العملیأیام على الأقل) 10(

مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة  یتوجه الخبراء إلى :"من نفس القانون تنص على7ف 86م_      

أو ممثله، و إذا اقتضى الأمر ذلك، یحضر رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حیث /ويالجبائیة، و كذلك المشتك

  .یقومون بتأدیة المهمة  المنوطة بهم من قبل المحكمة الإداریة

.343، ص 03المرجع السّابق، هامش رقم الهادي،خضراوي- : أنظر  -) 149)

  .  43المرجع السّابق، ص أمقران عبد العزیز،-              

  
(150)- Ministère des Finance, D.G.I, Direction du Contentieux, Instruction générale sur les 

procédures  contentieuses, septembre 1995, p. 43.
القیمة القانونیة لتقریر الخبیر أمام القاضي المدني، مذكرة فرحان عبد الحكیم،و حمایدیة طلالبوفرح عبد الرزّاق،-)151(

  .  15، ص 2007، 15تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة
.15ص،نفسهالمرجع–) 152)
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بتقدیم یقوم الخبیر، )153(وبعد سرد الخبیر لكلّ هذه البیانات ینتقل إلى استعراض أعمال خبرته   

عرض ملخّص كل الأبحاث التي قام بها، والأعمال المیدانیة المنجزة أبحاث دراسات میدانیة،

  .)155(إلیهاانتقلكما على الخبیر أن یشیر إلى الأماكن التي ، )154(...تجارب

بحیث یتطرّق الخبیر الفني في المادة الجبائیة، إلى تبیان الحسابات والتقّدیرات الضریبیة التي    

المباشرة والرسوملّف بها المشتكي في حدود ما تفرضه علیه النّصوص الضّریبیة المتعلقة بالضّرائبیك

إلیه، من قبل المصلحة الجبائیة لإدراك مدى  وجود تجاوز في وعائه الضریبي الموجه.على رقم الأعمال

)156(.  

الأساسیة التي ویقوم الخبیر بإیجاز بعرض موضوع النّزاع وهذا كي یصل إلى نقطة الحسم    

لتي قام بها في وعلیه ان یبین بحثه والّذي یشمل كافة الاستقصاءات ا.استدعت الحكم بإجراء الخبرة

لأدلة الّتي وكذا یذكر الأقوال الخصوم والمستندات التي تحصّل علیها،المهمّة من ذكرمعرض تنفیذ 

  .)157(التي عاینها ویشرح الاسباب التي أدّت إلى نشوء النّزاع قدّمت له، وكافة التحلیلات

ان    ولذلك یستحسنویجب على الخبیر ان یلتزم بالمصداقیة والموضوعیة أثناء نقل هذه المعلومات

علیه ان یتلقى اعتراضات كما ، )158(بحضور إما الخصوم او ممثلیهم تجسیدا لهذه المبادئ هذا الامریتم

كما انّه على الخبیر )159(ما قدّموه إلیه من أدلة ومذكّرات وملاحظات الخصوم بصدر رحب ویناقش كلّ 

.                                                       سهل وواضح حتى لا یجد القاضي صعوبة أثناء الإطّلاع علیه أسلوبیقوم بإتبّاع أن

وكذا )160(تلي المرحلة التي یقوم فیها الخبیر بتحدید النتائج المتوصّل إلیها من خلال خبرته وبعدها  

  .    الأبحاث التي قام بها

                                 

.156ص،المرجع السّابقأغلیس بوزید،_ ) 153)

.15صسابق،المرجع الفرحان عبد الحكیم،و  حمایدیة طلالبوفرح عبد الرزّاق،-) 154)

(155) –Ministère des Finance .Op. Cit, p . 43.   

 (
.156ص ابق،سّ المرجع الغلیس بوزید،أ_  156)

 (
(157   .159- 158ص ص ،المرجع السّابقمحمّد ،واصلو حسینعلي الهلاليبن_ 

.145ص ابق،سّ المرجع المولاي ملیاني بغدادي،-) 158)

.103صابق،سّ المرجع الم أحمد عجیلة،صعا-) 159)

  
(160)

 -DARRIEUTORT Jean-Pierre, Op, Cit, p. 59.
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ویجب أن تكون هذه النتائج مبنیة على أسس سلیمة ووقائع موجودة، التي تمكّنه من مواجهة المحكمة

ورأي ،أجل استخلاص الرأي الّذي ضمّنه التقریروانّ هذه النتائج اعتمدها، من . أثناء مناقشة التقریر

یبین الأسباب الخبیر یكون مستقى من خلال الاعمال والتحقیقات وكذا الأبحاث التي قام بها، وعلیه أن

  . التي دفعت به إلى اتخاذ هذا الرّأي

  .)161(وأسبابهوقد أشرنا سابقا انّه في حالة ما إذا تعدّد الخبراء،فیلتزم كلّ واحد منهم بإبداء رأیه

ویعتبر هذا الرّأي دلیل إثبات وحجة تستلزم بیان قیمتها وقوّتها، بحیث على ضوئه تتخذ المحكمة موقفها 

والخبیر بعد الانتهاء من بیان رأیه، علیه أن یقوم بالتوقیع على هذا التقریر )162(وتتحدّد قیمة الخبرة

سمیة، ویعتبر صفة جوهریة فیه إذ بدونها یتجرّدولأن التوقیع هو الّذي یعطي للتقریر صفته الرّ . وتأریخه

  ).163(التقریر من كلّ قیمة قانونیة

وإذا تعدّد الخبراء واختلفت آراءهم وجب توقیع كلّ واحد منهم وهذا لإضفاء الصّحة لتقریر الخبرة وتفادي 

  .        )165(وتوقیع الخبیر على التقریر یعتبر إقرارا منه بنسبته إلیه ومسؤولیته عنه . )164(تعرّضه للبطلان

إثبات150المادة (وقد حرصت مختلف التشریعات على النّص بضرورة توقیع الخبیر على التقریر منها 

على 979في المادة أما التشریع البلجیكي فقد نص)إثبات144والتشریع العراقي المادة - مصري

تحول دون أسباب الإشارة إلى أنه إذا ما وجدت هناك ولكن تجدر).166(ضرورة توقیع الخبراء على التقّریر

توفي فإن المحكمة تأخذ هذا الأمر بعین الاعتبار أوأن یكون مریضا،قدرة الخبیر على التوقیع مثلا

.)167(ا أن تعین خبیرا آخرالغیر موقّع أو لهوتستطیع وفقا لهذه المستجدّات أن تعتد بالتقریر

                                 

)161(
ب غیر كاف فهذا یمكن أن یؤدي أو أن التسب،أغفل التقریر أي جزء من التسببفإذا لم یسبّب الخبراء تقاریرهم أو- 

  .إنتهوا إلیه من نتائجوالخبراء غیر ملزمین بتبیان مصدر ماالتقریر،إلى بطلان

    .339-338ص صابق،سّ المرجع الات الحدیدي،الشحعلي -:راجع في ذلك

علي .(20/12/1967صادر بتاریخ ،49سنة قضائیة عدد ،944وهناك قرار محكمة النّقض المصري رقم -

  ).338ص،01هامش رقم نفس المرجع،الشحات الحدیدي،
.34صابق،سّ المرجع البولوح عبد العلي،-) 162)

(
(163     .102ص ابق،سّ المرجع العاصم أحمد عجیلة،-

.150-149ص صابق،سّ المرجع المولاي ملیاني بغدادي،-) 164)

.159صابق،سّ المرجع المحمّد،واصلو حسینلاليهبن علي ال-) 165)

(
.338ص ابق،سّ المرجع الات الحدیدي،علي الشح_  166)

.339ص،نفسهمرجعال_) 167)
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ویلي هذا الجزء، جزء آخر أین یقوم الخبیر في هذا الأخیر بإرفاق تقریر الخبرة بمختلف الوثائق الأوراق 

وهذه المستندات تساعد ، والمستندات التي یكون الخبیر قد تحصّل إلیها أثناء قیامه بالمهمة المسندة إلیه

وهذا من أجل إنارة المحكمة ) 168(توصل إلیه من نتائجالخبیر على توضیح وتفسیر مذكّرته، وما

تكون نسخ مقدّمة من طرف والأطراف، وتختلف هذه الوثائق والمستندات باختلاف طبیعة الخبرة فقد

  .)169(...الخصوم، أو رسوم وبیانات، كشوف وحسابات

وهناك العدید من المرفقات التي تكون تحت ید الخبرة بمناسبة أدائه للمهام المنوطة به ویقوم الخبیر  

  .)170(بإرفاقها بالتقریر أثناء إیداعه

الخبیر أن یحدّد نوع كلّ وثیقة منها والطرف الّذي قدّمها وأهمیّتها في الإثبات حسب الوقائع وعلى  

  .)171(التي تطرق إلیها في أعمال الخبرة 

  على الخبیر أن یدوّنهاوإلى ضرورة تضمینها في تقریر الخبرة وانّهوهذه البیانات التي أشرنا إلیها  

صحّته من النّاحیتین الشكلیة المكتوب یستجمع شروطالغرض منها سوى جعل تقریر الخبرةما 

.)172(والموضوعیة

  والبیاناتوتبیان كافة المعلوماتوبعد إتمام كافة الإجراءات المتعلّقة بتحریر تقریر الخبرة  

وبمراعاته للشكلیات یةمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار 138التي تضمّنها طبقا لما جاءت به المادة

علیه أن یلتزم بإیداع تقریر الخبرة خلال لهذه الأخیرة فالخبیروبالنسبة ،بمسألة إیداع تقریر الخبرةاصةالخ

  .في الحكم الآمر بندبهالمحدّدةالقانونیةالآجال

  

                                 

(
.150صابق،سّ المرجع المولاي ملیاني بغدادي،_ 168)

(
.16صابق،سّ المرجع ، الالحكیمفرحان عبد و حمایدیة طلالبوفرح عبد الرزّاق،_ 169)

.الخصوم بتوجیه الدّعوة لهم لحضور أعمال الخبرةإخطار- :وتتمثل هذه المرفقات في -) 170)

  .       الخصوم وطلباتهم وتحفّظاتهم إذا كانت مكتوبةأقوال-                              

  .لففي تخصّص مختد یستعین به الخبیررأي الفني الذي ق-                              

  ...المستندات التي تم تبادلها بین الخصوم_                                
.157صابق،سّ المرجع ال،دأغلیس بوزی_) 171)

.158صابق،سّ المرجع المحمّد،واصلو حسینلاليهبن علي ال - (172)
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في عدّة مواد وإیداع التقریر  انجاز الخبرةجالآوقد أشار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى   

.هذه الآجالاحتراموعلى ضرورة )173(منه

  تبین، والخبیر إذا على سیر إجراءات التحقیق وعدم تأخیرهاالتأثیر والسبب في ذلك یعود إلى تفادي   

خلال ممارسته لمهامهاعتراضاتغیر كافیة أو أنّه واجهته أمر النّدبفيالمدة الممنوحة إیاه أنله 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة136المادة إلیهأشارتوهذا ما)174(جاز له طلب تمدیدها

ومن قبیل هذه الاعتراضات التي یمكن أن یواجهها الخبیر هي أن یكون محل النزاع بعید أو صعوبة   

اللازم بتعطیل من أو أن یطلب الخبیر بعض المستندات ذات الأهمیة فلا تسلّم له في الوقتمعرفته

  .)175(...الخصوم

التي منحت له من أجل إیداع تقریر الخبرة  في هذه إذا لم یحترم هذه الآجال والمواعید ،والخبیر   

إذا كان لها دون الإخلال بحق المسؤولیة ومطالبته بالتعویضبخبیر آخر،استبدالهالحالة یجوز 

.)176(وجه

أصدرت الحكم التيیقوم الخبیر بإیداع تقریر خبرته لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریةالأخیروفي 

یه كما أشارت إل)177(من قانون الإجراءات الجبائیة8فقرة 86المادة إلیهوهذا ما تعرّضت.بندبه

  .من قانون المالیة8فقرة 126المادة 

  .یوم كاملة)20(وذلك خلال مدّةویقوم الأطراف بالإطّلاع على التقریر المتضمّن الخبرة

على الخبراء أن یشهدوا على وجبوعلیه الخبیر بالصفة الشخصیةمن نتائج الخبرة ورأيوتتصف كلّ 

وعلى الخبیر أن یلتزم بالقیام إجراءات جوهریةوهذه الإجراءات تعدبالمهام الموكلة لهم  قیامهم شخصیّا

  .بها وأدائها

  

                                 

". الضبطتحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة ":علىإمإق4ف 128م ص تن-) 173)

    ..."أو لم یودعه في الأجل المحدّد:"...من نفس القانون على2ف 132م تنص -  

.35مقداد كوروغلي، المرجع السابق، ص –)  174).

-DENIDENI Yahia, Op, Cit, p. 35.
.343صابق،سّ المرجع الحات الحدیدي،علي الش-) 175)

.120صابق،سّ المرجع المحمّد،واصلو حسینلاليهالبن علي -) 176)

بحیث یمكن لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریةیودع المحضر وتقاریر الخبراء":ج علىإق8ف 86م تنص - )177(

  .یوم كاملة)20(أن تطّلع علیه خلال مدّةالتي تمّ إبلاغها بذلك قانونا،للأطراف
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  المطلب الثاّني

  الآثار المترتبّة على إیداع تقریر الخبرة

  

ویتم إیداع التقریر إمّا تقریر الخبرة متضمّنا بذلك رأیهكلّف بها بإیداعالخبیر المأموریة التي ینهي    

.)178(رأیه أثناء الجلسةفیقوم بإبداءأمّا إذا طلب منه تقدیمه شفویاإیداع بموجب وصل كتابیا

الفرع(بأمر الإیداع إخطارهم من جهة ما یتعلّق بالخصوم وبضرورةآثار وتترتّب عن مسألة الإیداع   

ي الذيأومناقشة النتائج والرّ جاء في التقّریرعلى ماالإطلاعوهذا من أجل إعطائهم فرصة )الأوّل

عالفر (التقریر بعد إیداعهیمتلكها علىالتي ةما یتعلّق بالخبیر والسلطأخرىومن جهة خلص إلیه الخبیر

  ).الثاّني

  

  الفرع الأوّل 

  تقریر الخبرةإخطار الخصوم بإیداع 

  

یجب أن یتم الخبیر یتبیّن لنا أنّه عند إیداع تقریر بالإطلاع على مضمون المادة المذكورة أعلاه   

المدّة الممنوحة لهم حتى یقوموا احترام من اجل منحهم الفرصة على الشأنإخطار الخصوم بهذا 

.یهاالمتوصّل إلوالنتائجبالإطلاع على مضمون التقریر ومناقشة مضمونه

على تقریر الخبرة تلتزم بإخطار الخصوم للإطّلاعالتيوالمشرّع الجزائري لم یشر إلى الجهة  

لكن الأرجح والسّاري علیه أو المحكمة بواسطة كتابة الضّبط،رلخبیاالقضائیة فیما إذا كان یبادر بها 

  .)179(كتابة الضّبططرفهذا الإجراء مناتخاذالعمل في القضاء الإداري الجزائري هو 

                                 

.14ص ،ابقسّ المرجع الفرحان عبد الحكیم،و حمایدیة طلالبوفرح عبد الرزّاق،- (178)

(
.158صابق،سّ المرجع ال،أغلیس بوزید- 179)
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أو تسلیم ل بإرساوعلى عكس المشرّع الفرنسي الّذي أشار في قانونه إلى ضرورة إخطار الخصوم وذلك 

كما أنّ المشرّع )180(نفسهیرمن تقریر الخبرة للخصوم عن طریق المحكمة أو عن طریق الخبصورة

جلسة وبعد ذلك وجب تحدید)181(التقّریرإیداعبأمر الجزائري لم یشر إلى المدّة المحدّدة لإبلاغ الخصوم 

من للخصوم ربع وعشرین یوم الممنوحة مدة الأالاعتبارالسیر بعد الخبرة وهذا مع الأخذ بعین استئناف

السابق المهلةانقضاءقبلاستئنافتحدید جلسة ولا یمكن،)182(أجل الإطلاع على التقریر ومناقشته

  .یةمن قانون الإجراءات الجبائ7فقرة 86ذكرها في المادة 

  وإن حدث مسألة جوهریة تلتزم المحكمة بالقیام بهاالتقریر أمر إخطار الخصوم بإیداع ویعتبر  

  .)183(قرارها البطلانلمن غیر إخطارهم فإنه لا محالة في أن یكون مآفي النزاعهذه الأخیرة فصلتوأن 

  

  

  

                                 

(
.346صابق،السّ مرجع الات الحدیدي،علي الشح: ق م ف أشار إلیها 173م - 180)

    بكتابعلى عكس المشرّع المصري الّذي حدّد مدّة إخطار الخصوم بأربع وعشرین ساعة من إیداع التقریر،- )181(

  :ر في ذلكأنظ". الخبیر أو قلم كاتب الضّبط بهمسجّل ویقوم 

     .346، ص نفسهالمرجع-
(182) _DENIDENI Yahia, Op, Cit, p 35.

)183(
أنّه لا بطلان إذا لم یقم الخبیر بإخطار الخصوم وإنما یشوب البطلان القرار الذي بموجبه تفصل المبدأمن حیث _

على تقریر الخبیر وبالرغم من عدم إبلاغ الخصوم عن طریق الخبیر وهي بالمثل لم تحترم هذا استناداالمحكمة في النزاع 

ض ن لأنبنائها على إجراءات باطلة وبالتالي هذا الأمر یعرّ فغیاب هذا الأخیر یعرّض حكم المحكمة للبطلا.الإجراء

-346ص ص،ابقسّ المرجع العلي الشّحات الحدیدي،:أنظر في ذلك(للخصوم للبطلان ریالإجراءات التّالیة لدعوة الخب

347 .(

كان ذلك اءیتمسّك بالبطلان سو إنداع ضرر ولكلّ طرف من أطراف الخصومة ترتّب على عدم إخطاره بأمر الإی-

علي الشّحّات : أنظرأثناء النّظر لأوّل مرّة أمام المحكمة أو أثناء النّظر في دعوى النظر بالنّقض أمام مجلس الدّولة

  .347ص ،المرجعنفس الحدیدي،

النّظر في الّدعوى دون استمراروقد حكمت محكمة النّقض ببطلان الإجراءات التاّلیة لإیداع تقریر الخبرة بسبب -

  . 07/07/1994،صادر بتاریخ 36،سنة قضائیة عدد 7866قرار الطّعن رقم - :في عدة قرارات منهاإخطار للخصوم،

  .25/02/1987بتاریخ ،صادر35،سنة قضائیة عدد 1226قرار الطعن رقم -                             

  .23/04/1992،صادر بتاریخ 75عدد ة ،سنة قضائی1005قرار الطّعن رقم -                             

  .138- 137ص صابق،سّ المرجع العجیلة،أحمد عاصم :أشار إلیها
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الفرع الثاّني

  بعد إیداعهسلطة الخبیر إزاء التقریر

  

بمجرّد إیداعه لتقریر إذا كانت مهمّة الخبیر تنتهي:من أكثر المسائل التي یثور التساؤل حولها هي   

  .؟التقریر الذي سبق إیداعهإزاءالخبرة أم أنّه لدیه صلاحیات أخرى 

  ةأنّ الخبیر بمجرّد إیداعه لتقریر الخبر السّاري العمل به هوأأنّ المبدنقولالتساؤل على هذا وإجابة

  إضافاتولا یحق له   تقدیم أیّة .قبل ذلكامتلكهافإنّه یتجرّد من كلّ الصلاحیات التي سبق وإن 

  انتدب  في التاّریخ الّذي تم تحدیده الجهة القضائیة التي تصحیحات أدركها بعد ایداع تقریر الخبرةأو 

  وإن حدث)184(كانت هذه التعدیلات مادیة وهذا لعدم التأثیر في مناقشة الأطراف للتقریرحتّى وإن

  . )185(تكمیلیة للخبرة  الأصلیةرغب في ذلك فلیس له سوى ان یطلب إجراء خبرة جدیدة أوأن 

حتّى بعد أجاز تدخل الخبیرفي هذا الخصوص والمشرّع الفرنسي في قانون المرافعات الحالي   

ولكن دون للإیداع لاحق إذا ما وجدت أیّة وثیقة أو مستند تحصّل علیه في وقتلتقریر الخبرةإیداعه

الأطرافالتقریر لا یؤثّر في مناقشة أي ان العنصر الذي أراد إدخاله علىالتقریر المساس  بمضمون 

  .)186(لهذا الأخیر

آخر ودون رمن طرف خبیتكمیلیة،والمشرّع الجزائري لم یشر في هذه المسألة إلا إلى إجراء خبرة  

من 10فقرة 86وهذا مانصت علیه المادة .)187(لإضافة أو تعدیل نتائج تقریره تدخّل الخبیر الاوّل

  .)188(قانون الإجراءات الجبائیة

                                 

.160ص ابق،سّ المرجع الغلیس بوزید،أ-) 184)

.348صابق،سّ المرجع العلي الشّحّات الحدیدي ،-) 185)

.349ص المرجع نفسه،-) 186)

(187 -) Ministère des Finances, D.G.I, BULLETIN des services fiscaux : « Le contentieux 
devant la justice »,N° 17, décembre 1996, p 48.

.44ص ،سابقالمرجع الأمقران عبد العزیز،-  
تأمرلها أن یمة أو غیر كاملة ،إذا رأت المحكمة الإداریة انّ الخبرة غیر سل:"ج علىإق10ف 86تنص م - )188(

  ".جدیدة تكمیلیةجراء خبرةإب
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تقدیم ولكن القضاء بإمكانیةالتقریر فالخبیر لیس له أن یدخل من الإضافات ما یمس بمضمون   

)189(ما ورد في التقریر أمر جائزلاستیعابوتسهیلا الإبهام ضاحیة للتقریر الرّئیسي قصد رفع یإمذكّرّة

إذا تبیّن ": علىذ تنص إمن قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة 141ونستشف هذا من خلال المادة 

جراءات اللازمة غیر وافیة له ان یتّخذ جمیع الإللقاضي في أن العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره

التّحقیق أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقّى منه باستكمالكما یجوز له على الخصوص أن یأمر 

  ".الإیضاحات والمعلومات الضّروریة

  

  

  

  

  

                                 

.40صابق،سّ المرجعالعبد العلي،بولوح-) 189)
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  المبحث الثاني

  حجیة الخبرة القضائیة في إثبات المنازع الضریبیة

  

ینتج ،بموجب حكم قضائي غیر فاصل في الموضوعللخبرة القضائیة مهلة محددة یلتزم بها الخبیر

الإداریة المختصة بندب عن نهایة تلك المهلة وجوب إیداع تقریر الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة

یضمن هذا الأخیر تقریره بیانات تستخدمها المحكمة لتكّوین عقیدتها وتنویر دربها حول النزاع  الخبیر، 

  .الضریبي المعروض أمامها

یتضمن تقریر الخبرة نتیجة المهام التي قام بها الخبیر إضافة إلى رأیه في المسائل المنوطة إلیه من 

، ویعتبر بذلك تقریر الخبرة دلیل إثبات غیر أنه لیس بالدلیل الحاسم في المختصطرف القاضي الإداري

المختص الفصل في الدعوى الدعوى إذ یخضع للسلطة التقدیریة  للقاضي الإداري، لكن لا یمكن للقاضي 

من قانون 6فقرة 86المعروضة أمامه ما لم یمنح للأطراف المعنیین بالنزاع مهلة حددتها المادة 

  .)190(یوما من تاریخ إیداع تقریر الخبرة للإطلاع علیه20الإجراءات الجبائیة ب 

في جلسة علنیة یقررها وبعد ذلك یتم إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة لیتم مناقشة تقریر الخبرة

ثم نعرج بعدها ) المطلب الثاني(ثم یلیها دراسة مدى تقید القاضي برأي الخبیر ) المطلب الأول( القاضي 

.)المطلب الثالث(لدراسة الجزاء الإجرائي لأعمال الخبرة الفنیة 

  

                                 

یودع المحضر و تقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریة، : " ق إ ج على مایلي6ف 86متنص –)190(

  ".یوما كاملة) 20(حیث یمكن للأطراف التي تمّ إبلاغها بذلك قانونا، أن تطلع علیها خلال مدة عشرین 

-MILLO François et PINCHON François, Op Cit, p. 341.  
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  المطلب الأول

  مناقشة تقریر الخبرة

  

تقریر خبرته بالنتائج التي انتهى إلیها حول المسألة الفنیة استوجب القانون على الخبیر أن یضمن 

، والحكمة من )191(التي انتدب من أجلها، مبینا فیها رأیه والأوجه التي استند إلیها للوصول إلى تلك النتائج

ذلك تمكین القاضي الإداري وأطراف النزاع من إستعاب ما توصل إلیه الخبیر المنتدب وفي المقابل 

فيزیادةالذي یؤدي إلى اللتفادي ندب خبیر أخر ) الفرع الأول(مناقشة تقریر الخبرة تمكینهم من

المصاریف على أطراف النزاع فضلا عن البطء و التأخیر في الفصل في النزاع، لكن هذا لا یمنع من 

القاضي أن یجد بعض أوجه النقص و العیوب التي لا یجدي معها مناقشة الخبیر في الجلسة، لهذا یسعى 

.)192(مهمن أجل الوصول إلى الحل الفاصل للدعوى المعروضة أما) الفرع الثاني(إلى تداركها

  

  

  الفرع الأول

  رةمناقشة الخصوم والقاضي لتقریر الخب

  

انا لحق إن مناقشة تقریر الخبرة یستدعي إبلاغ الأطراف بمضمونها قبل النداء على الدعوى ضم

عتبار أن تقریر ال الخبیر بالأطراف في الدفاع، حتى یتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم و أقوالهم حول أعما

یستند على ، بحیث یمكن لمن قدم التقریر في مصلحته أن)193(ة ولیس لتعقیب علیهالخبیر قابل للمناقش

راء وما توصل إلیه الخبیر من نتائج و ما اشتمل علیه التقریر من أعمال      ما تضمنه من أبحاث و آ

، ومن جهة أخرى یجوز لمن أتى )194(وملاحظات للتدلیل على صحة إدعاءه وسندا له في دفاعهو أقوال 

                                 

  .23فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال–)191(

  .352علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص –)192(

. 124بغاشي كریمة، المرجع السابق، ص –)193(
.192السابق، ص أبو السعود رمضان، المرجع–)194(



الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  

55

یقدم من الدفوع والأدلة ما یفند به هذا التقریر، مبینا ما اشتمل علیه من قصور تقریر الخبرة ضده أن 

  .)195(ومواضیع الخطأ في البیانات أو في رأي الخبیر، وذلك لتقتنع المحكمة بعدم الاعتماد علیه

الدراسة، عموما إذا كانت مناقشة تقریر الخبرة من حق كل طرف، في الخصومة الجبائیة محل

الخاصة في الدعوى، فإن المحكمة الإداریة في المنازعة الضریبیة على غرار للدفاع عن مصلحته 

الدعاوى الأخرى لا تدافع عن المصالح الخاصة بل ترتكز مهامها على إظهار الحقیقة وتطبیق القانون 

ح لها قانونا یمكن في حالة الممنو وتبیان مآل النزاع المعروض أمامها، بحیث وعملا بالسلطة التقدیریة 

وجود غموض ومفاهیم غیر واضحة في تقریر الخبیر أن تأمر بإجراء خبرة  تكمیلیة أو جدیدة یعهدها 

هذا الإجراء وتكلیف الخصوم مصاریف لا طاقة لهم بها، إضافة ءلنفس الخبیر أو لخبیر جدید، لكن لبط

ت غامضة جعل المشرع الفرنسي ینص على لمجرد وجود خطأ مادي أو عباراإلى التأخیر في الفصل 

، وهو الأمر الذي أخذ به المشرع )196(قانون المرافعات الفرنسي283إجراء بسیط وسریع قضت به المادة 

، حیث یقوم القاضي )197(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة141الجزائري وذلك ظاهر في نص المادة 

على إن رأت حاجة لذلك، أو بناءً برة ویكون ذلك من تلقاء نفسه باستدعاء الخبیر لمناقشته حول تقریر الخ

الطلب إذ جعل المشرع قبولعلى طلب من أطراف المنازعة الجبائیة، لكن تبقى المحكمة غیر مجبرة

من عدمه جوازي على المحكمة، فإذا رأت في التقریر ما یغني عن إجراء مناقشة التقریرقبول طلب

، أما في حالة ما إذا رأت ضرورة لذلك قامت بحق الدفاعهاالمناقشة استغنت عنها ولا یعد ذلك إخلالا من

  .باستدعاء الخبیر وما على هذا الأخیر إلا تنفیذ قرار المحكمة

                                 

همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة ونبیل إبراهیم سعد–)195(

  .357، ص 2001للنشر، مصر، 

، 2000إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، مصر، نبیل-      

.210ص 
إذا لم یجد القاضي إیضاحات كافیة بالتقریر فیمكنه سماع الخبیر بحضور : "ق م ف على مایلي 283تنص م - )196(

.384ي، المرجع السابق، ص علي الشحات الحدید: أشار إلیها " الخصوم أو استدعائهم
إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بني الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ : " ق إ م إ على مایلي 141تنص م - )(197

جمیع الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكمال التحقیق، أو حضور الخبیر أمامه، لیتلقي منه 

".لومات الضروریةالإیضاحات و المع
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وكان واجبا علیه ، الخبیروتكون علنیة بحضوریر الخبرةجلسة لمناقشة تقر قاضي الإداريحدد الی

المواجهة، وكل خروج عن ما سبق ذكره سیجعل الحكم مشوب بعیب استدعاء الخصوم تطبیقا لمبدأ 

  .الإخلال بحق الدفاع وفي المقابل كنتیجة لذلك یكون الحكم قابل للبطلان لمن تمسك به

قاضي للخبیر من الأسئلة ما یراه مفیدا لتنویره في في الجلسة وبحضور الخصوم والخبیر یوجه ال

وعلى الخبیر أن یجیب على جمیع الأسئلة ، )198(الدعوى من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم

  .بالأسباب المؤیدة ویثبت ذلك كله في محضر الجلسة)199(ویقرن رأیهالمطروحة علیه

مقدمة دون الأخرى عند تعیین عدة خبراء عموما فإن للقاضي حق الأخذ ببعض تقاریر الخبرة ال

، وذلك عملا بالقاعدة التي تقضي أن القاضي هو الخبیر )200(ولیس علیه أن یبرر تلك المفاضلة

باستدعاء خبیر واحد لمناقشة تقریره دون الآخرین، ویبدي وفي هذه الحالة یقوم القاضي ، )201(الأعلى

  . الخبیر رأیه في التقریر مؤیدا بأسبابه

، وهو الأمر و یعرف بالخبیر المستشارللقاضي في الجلسة سلطة تعیین خبیر غیر الخبیر المنتدب

یثبت ذلك في و یستدل القاضي برأیه ویكون شفاهة دون إعداد تقریر الذي أخذ به المشرع المصري، 

     .محضر الجلسة

الخبیر المنتدب ممن لهم للخصوم من جهة أخرى عند مناقشة الخبیر بالجلسة أن یستعینوا برأي غیر

لدى المحكمة الإداریة ویعرف بالخبیر خبرة خاصة في موضوع النزاع، ولو لم یكن من الخبراء المعتمدین 

عند تكوّین المختصةلإبداء رأیه حول تقریر الخبرة ویكون رأیه موضوع تقدیر المحكمةالاستشاري، 

ولیس هناك من معقب شاري دون الخبیر المنتدبعقیدتها، بحیث یجوز لها أن تأخذ برأي الخبیر الاست

  .علي ذلك

بالعودة إلى النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لا نجد أي نص قانوني في قانون الإجراءات 

أي الخبیر بر الأخذالجبائیة ولا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقضي بما سلف ذكره حول إمكانیة 

إلى الاجتهاد القضائي نجد ممارسة لما سلف ذكره، حیث قضت المحكمة العلیا الاستشاري، لكن بالعودة

                                 

.267، ص 1998منشأة المعارف، مصر، مبادئ الإثبات وطرقه، : ثباتمحمد حسین منصور، قانون الإ–)198(
. 154، ص 2002الدار الجامعیة للنشر، مصر، ق على النصوص قانون الإثبات، أحمد أبو الوفا، التعلی–)199(
.321محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص - )200(
.108عاصم أحمد عجیلة، المرجع السابق، ص –)201(
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إذا اثبت وجود تناقض بین خبرة و أخرى وتعذر : " ز الأخذ بها حیث أكدت أنهافي قرار لها على  جو 

فض النزاع بین الطرفین وجب الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا 

    .)202("متطلبات العدل والإنصافمع

عموما یبقى الأمر المتعلق بمناقشة تقریر الخبرة في المنازعة الضریبیة حقا من حقوق الدفاع، لكن 

للمحكمة الإداریة السلطة الأعلى في تقدیر ذلك، بحیث تعمل بإجراء المناقشة متى رأت ضرورة لذلك 

  .عنهغنیهایرأت في ملف الدعوى ماوتستغني عنها إن كان ذلك الإجراء غیر مجدي أو 

عملا بما سبق الإشارة إلیه، یعتبر إجراء المناقشة الحل الأمثل لفهم نتائج الخبرة المضمنة في تقریر 

لقاضي خاصة في المجال الضریبي لالخبرة، وما إجراء المناقشة إلا دلیل على قصور المعرفة الفنیة 

  .المعروف بالتعقید وصعوبة إستعاب مفاهیمه

إجراء المناقشة وجود نقائص وعیوب في تقریر الخبرة، التي قام بها الخبیر المنتدب، عنقد یسفر

تدارك تلك العیوب و النقائص، وهو الأمر الذي سنعرج إلیه في الدراسة یؤدي ذلك إلى ضرورة مما 

.الموالیة

  

  الفرع الثاني

  تدارك عیوب و نقص أعمال الخبیر

  

تقریر الخبرة، للمحكمة الإداریة أن تقریر الخبرة یحتوي على بعض النقائص و قد یتضح عند مناقشة 

ویكون ذلك بإعادة هاالمحكمة تداركىالعیوب في الأعمال والأبحاث التي قام بها الخبیر ، مما یتعین عل

زي لكن یبقى هذا الطلب جوا) 203(على طلب من الخصومالمأموریة لنفس الخبیر من تلقاء نفسها أو بناء

وتستند في ذلك إلى السلطة التقدیریة التي منحها لها ) 204(على المحكمة حیث یمكن لها رفض ذلك الطلب

                                 

، 1998، لسنة 02، المجلة القضائیة، عدد 1998- 01-18، مؤرخ في 159373قرار المحكمة العلیا رقم :راجع–)202(

.55ص 
.357علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص –)203(
.195رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص –)204(
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إذا رأت : "من قانون الإجراءات الجبائیة حیث تقضي أنه10الفقرة 86المشرع وهو ما أكدته المادة 

  "...بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیةأمر المحكمة الإداریة أنّ الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة، لها أن ت

إذا : " قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إذ تنص على مایلي141ونفس المبدأ قضت به المادة 

تبین للقاضي أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة، 

  ...".ل التحقیقكما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكما

عملا بما سبق ذكره، للقاضي الإداري كلما رأى في العناصر التي قدمها الخبیر في خبرته ما یكّون 

بها قناعته حول النزاع الضریبي المعروض أمامه أن یكتفي بتلك العناصر حتى وإن اتفق الخصوم على 

  .في الخبرة التي أجراهاوجوب إجراء خبرة جدیدة أو إعادتها لنفس الخبیر لاستكمال النقائص

وبناءً على ما تقدم، نخلص إلى أن تدارك العیوب والنقائص التي تضمنها تقریر الخبرة یتوقف على 

مدى قناعة القاضي بذلك، حتى وإن كان هناك اتفاق بین أطراف المنازعة الضریبیة، وقلیلا ما یحدث أن 

كانت تلك النقائص تمس بالمصالح الخاصة یتفق المكلف بالضریبة مع الإدارة الجبائیة خصوصا لو 

على للمكلف بالضریبة لأن ذلك سیؤدي حتما إلى إصدار حكم في صالح الإدارة الجبائیة، ولا تثریب

، إذ لم یستجیب للطلب القاضي بتدارك العیوب )205(وجه الحق في الدعوىعنهالقاضي، ما دام قد اتضح

  .یحتویها تقریر الخبرةوالنقائص التي

  :خبرة تكمیلیة في الحالات التالیةبفي الغالب یأمر القاضي بخبرة جدیدة أو 

.بإنجازهالم یتضمن التقریر المقدم من الخبیر المنتدب إجابة كافیة لكل النقاط المأمور إذا -       

.إذا كانت الانتقادات التي وجهها الخصوم أكدت عدم جدوى الخبرة التي أجراها الخبیر-       

.إذا كان هناك شك في حیاد الخبیر المنتدب-      

  .)206(إذا استجدت ظروف جدیدة متعلقة بالقضیة محل النزاع بعد إیداع تقریر الخبرة-       

عموما تعهد الخبرة التكمیلیة أو الخبرة الجدیدة إلى نفس الخبیر أو لخبیر جدید، ویمكن إذا عهدت 

ي المنازعات الجبائي تعهد الخبرة لأكثر من خبیر نظر لتعقید المنوط الخبرة لثلاث خبراء جدد، علما أن ف

أن یكون الخبیر المنتدب الأول من بینهم، وفي المقابل تحدد المحكمة للخبراء المنتدبین بالمجال الجبائي،

النقاط و الأعمال الواجب البحث فیها لاستكمال الناقص في الخبرة المودعة من طرف الخبیر الأول، 

                                 

.264ور، المرجع السابق، ص محمد حسین منص–) 205(
.359علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص –) 206(
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خبراء الجدد إمكانیة الاستعانة بالمعلومات التي توصل إلیها الخبیر الأول، وبالحدیث عن الخبرة ولل

على تكملة الناقص في الخبرة التي هاقتصر عملعهدت الخبرة إلى نفس الخبیر و فإنه إذا،التكمیلیة

  .اءاتبدأها  فهو غیر مجبر على دعوة أطراف النزاع الضریبي ولا یعد ذلك عیب في الإجر 

أعمال جدیدة كسماع الشهود أو الإطلاع على یختلف الوضع في حالة ما إذا عهدت للخبیر و 

مستندات جدیدة، ففي هذه الحالة یجب على الخبیر أن یوجه دعوة للخصوم من أجل حضور أعمال 

  .الخبیر و إبداء رأیهم و ملاحظاتهم فیها

یداع تقریر عن المهام التي أنجزها والنتائج التي بعد انتهاء الخبیر من الأعمال الموكل إلیه یقوم بإ

قوم یبندبه، لتوصل إلیها ضف إلى رأیه حول ما توصل إلیه لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة المختصة

في ذلك، إذ منح القانون له علیهالقاضي الإداري بتسلیط سلطته التقدیریة علیه ولیس هناك معقب

عند الفصل الثاني، إمكانیة الأخذ بنتائج الخبرة التكمیلیة أو الجدیدة التي توصل إلیها الخبیر في تقریره 

ولا یعتبر ذلك مخالف للقانون، ومن جهة أخرى فلیس هناك في موضوع النزاع الضریبي المعروض أمامه

برة الأولى والاعتماد علیها في الفصل في النزاع موضوع ما یمنع على القاضي الرجوع إلى نتائج الخ

  .الدعوى

  

  المطلب الثاني

  مدى تقید القاضي الإداري بنتائج الخبرة

  

بعد إیداع تقریر الخبرة واستدعاء أطراف النزاع لمناقشة ما توصل إلیه الخبیر من نتائج وتفاصیل 

عتباره ادیریة لتقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبرة، بحول المهام المسندة إلیه، یأتي دور القاضي وسلطته التق

وقبل الموافقة على تقریر ،، لكن ومن جهة أخرى یكون القاضي ملزم وبصفة مطلقة)207(الخبیر الأعلى

وخاصة )208(الخبرة من عدمها، أن یقوم بدراسة التقریر دراسة وفیة وشاملة للجوانب الشكلیة والموضوعیة

  .دفوع بشأن الخبرة والرد علیهما جاء به الخصوم من 

                                 

. 362ص علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق،- )207(
. 163مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )208(
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لكن ورغم ارتقاء تقریر الخبرة، في المنازعة الضریبیة كشأن كل منازعة قضائیة، لیكون دلیلا من أدلة 

) الفرع الأول(طة التقدیریة للقاضي الإداري كمبدأ إلا أن هذا لا یجعل منه مقیداً للسل) 209(الإثبات القانوني

لحالات التي تكون سبباً في تقید تلك السلطة التي یتمتع بها القاضي لكن هذا لا یمنع من أن ترد بعض ا

الفرع (اتجاه تقریر الخبرة الفنیة وهو ما یعد استثناء للمبدأ القاضي بأن تقریر الخبرة لا یقید القاضي 

  .)الثاني

  

  الفرع الأول

  القاضي غیر ملزم بنتائج الخبرة كمبدأ

  

من قانون الإجراءات 144وهو ما أكدته مقتضیات المادة ) 210(القاضي غیر ملزم بنتائج الخبرةئیامبد

.      یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة: " المدنیة و الإداریة والتي تقضي بما یلي

  ".القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة

فإنه وكقاعدة عامة لا تلتزم المحكمة الإداریة بنتائج الخبرة التي توصل 144بمقتضیات المادة عملا

سلطتها التقدیریة أن تتبنى نتائج الخبرة بأكملها عند الفصل في للااواعمإلیها الخبیر المنتدب، إذ یمكن 

بجزء من تقریر الخبرة ولها من جهة أخرى أن تأخذ ) أولا(موضوع النزاع الضریبي المعروض أمامها 

وبعتبار أن المحكمة صاحبة القرار الأخیر فلها أن تقضي بما یخالف ما توصل إلیه الخبیر في ) ثانیا(

  ).ثالثا(تقریره

  

  الاعتماد الكلي للخبرة–أولا 

یتبنى القاضي الإداري الخبرة الفنیة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب في المنازعة الضریبیة برمتها 

في المهام المسندة إلیه وألم بجمیع العناصر التي تضمنها الحكم الخبیر متى نجح ،دون قید ولا شرط

                                 

.161أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )209(
، 1992، لسنة 02، المجلة القضائیة، عدد1988- 04- 11، المؤرخ في 49302رقم قرار المحكمة العلیا :أنظر- )210(

. 40ص 



الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  

61

ویتحقق ما سلف ذكره، في حالة عدم خروج الخبیر عن حدود المهام التي عین من )211(القاضي بندبه

  .)213(1999أفریل 19، وهو ما أقره مجلس الدولة في قراره الصادر في )212(أجلها

لم یجد في هذا الأخیرماد تقریر الخبرة من طرف القاضي الإداري ما هو إلا دلیل على أن إن اعت

یكون وعلیه وفي هذا المقام ،التقریر مثلباً أو عیباً یكون سبباً في استبعاده عند النظر في ملف الدعوى

خذه بتقریر وعلة ذلك أن في أمن طرف الخصومالرد على الطعون الموجهة إلیهالقاضي غیر ملزم ب

  .)214(الخبرة ما یفید أن القاضي لم یجد في تلك الطعون ما یستحق الرد علیه

مما ة یعتبر تقریر الخبرة دلیلاً للإثبات بشرط أن یكون تسبیب الخبیر لنتائج التي توصل إلیها مقنع

یبقى القاضي ، إذ یمنح لخبرته الحجیة اللازمة من أجل اقتناع القاضي بما تضمنه التقریر من نتائج

الإداري هو الخبیر الأعلى في الدعوى ورأیه هو القول الفصل في الأمور التقدیریة التي لا تستلزم  بحثاً 

  .)215(فنیاً 

  

  التبني الجزئي لنتائج الخبرة–ثانیا 

لقد اتجه كل من الفقه الفرنسي و المصري إلى اعتبار تقریر الخبرة من الأوراق الرسمیة بالمعنى 

، في حین سار الفقه في جمیع )216(قانون الإثبات أیّا كان موضوع النزاع الذي تتعلق به الدعوىالوارد في 

الدول على غرار كل من ألمانیا و اسبانیا و الیونان و ایطالیا إلى اعتبار التقریر من الأوراق غیر 

، ولم یخالف )217(بكل الوسائل إعمالا لقاعدة حریة الاعتراضتهمجابهة ما تضمنالتي یمكنالرسمیة،

لسلطة التقدیریة لفي كون أن تقریر الخبرة یخضع القضاء الإداري الجزائري ما استقر علیه فقه الدول 

                                 

.160هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص و تراعي نعیمة–)211(
.170مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص –)212(
الغرفة الأولى، قضیة القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد السیدة 1999-04-19قرار مجلس الدولة الصادر في - )213(

).254قرار غیر منشور، فهرس .( زعاف رقیة
.121مجدى هرجه مصطفى ، المرجع السابق، ص - )214(
.121، ص هالمرجع نفس- )215(

(216)- TROTABAS Luis et COTTERET Jean Marie, Droit Fiscal, 8éme édition, Dalloz, France, 
1997, p265.
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إلى النتائج ولا یعد أن یكون رأي استشاري یستند إلیه القاضي الإداري متى اطمأن ) 218(للقاضي الإداري

  .التي تضمنها تقریر الخبرة

والأخذ بما اقتنعت به دون الجزء الأخر حیث أنها من جهة أخرى یمكن للمحكمة تجزئة تقریر الخبرة 

وتتحقق هذه الحالة متى لاحظ القاضي نقصا في المعلومات التي ،)219(لا تقضي إلا بما تطمئن إلیه

عیب شكلي أو الجزء المستبعد مشوب بتضمنها تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المنتدب، أو كان 

موضوعي، ویتعین على القاضي الإداري تسبیب عدم اعتماده على الجزء المستبعد في تقریر الخبرة وهو 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة144المادة 2استخلاصه من مقتضیات الفقرة الأمر الذي یمكن 

لأمر بإجراء خبرة إضافیة أو یطلب وكنتیجة للتبني الجزئي لتقریر الخبرة یقوم القاضي الإداري با

قانون الإجراءات المدنیة 141عملا بنص المادة بإجراء خبرة تكمیلیة من نفس الخبیر أو من خبیر أخر

  .قانون الإجراءات الجبائیة10فقرة 86و الإداریة و المادة 

  

  

    الكلي لنتائج الخبرة الفنیةالاستبعاد–ثالثا 

فللمحكمة الإداریة في نطاق ،)220(قناعتهالقاضي في تكوین عقیدته و ل بحریةعملا بالمبدأ القائ

برمتها و أن تقضي بما یخالف ما جاء في تقریر الخبرة التي ستبعد نتائج الخبرة أن تسلطتها التقدیریة 

لقاضي الإداري أن یطرح ، لكن لا یجوز لأنجزها الخبیر المنتدب متى اقتنع بعدم سلامة الخبرة و أسبابها

ئج الخبرة جانبا دون أن یبین في حكمه الأسانید التي ارتكنت إلیه عقیدته وهو الأمر الذي أكدته الفقرة نتا

  .نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا144من المادة 2

  

  

                                 

.163أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )218(
.167مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )219(
28جداوي رضا، المرجع السابق، ص - )220(
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حیث استقرت جمیع ، )221(وكذا العراقي و السودانيمن المشرع المصريكلفي ذلك یخالف ولم 

  .)222(ب القاضي لحكمه عند استبعاده لنتائج الخبرةالتشریعات على ضرورة تسبی

تتعدى سلطة القاضي لتصل إلى استبعاد تقریر الخبرة حتى وإن قام هذا الأخیر على إضافة لذلك، 

نتائج وحجج تؤیدها الأدلة والقرائن الثابتة في ملف الدعوى الجبائیة المعروضة للفصل فیها أمام القضاء 

الحجج والنتائج التي أتى بها التقریر لتصل إلى هدمه لكن بشرط أن لا الإداري، شریطة أن تفند تلك

  .)223(الثابت في ملف الدعوىیخالف حكمه

أن یكون غموض تقریر الخبرة، حتى بعد مناقشته، سببا في استبعاد إضافة إلى ما سبق قوله، یمكن 

الأخذ به في الحكم الفاصل في المنازعة الضریبیة المعروضة أمام القاضي الإداري، ولا یعد هذا الاستبعاد 

النزاع، كما قد یكون الرأي الذي ضمنه الخبیر في لنتائج الخبرة تعدیا و هضما لحقوق و حریات أطراف 

وصعوبة خاصة وأن المجال الضریبي یتمیز بالتعقید،الخبرة التي أنجزها جاء سطحیا غیر معمقتقریر

  .)224(الفهم، ضف إلى إمكانیة خروج الخبیر عن حدود المهام الموكلة إلیه

ومن هإلا أنعموما ورغم السلطة التقدیریة الواسعة للقاضي الإداري في التعامل مع تقریر الخبرة 

یة نجد أن القاضي ملزم بالأخذ بما توصل إلیه الخبیر في تقریره من نتائج، سواءً كان التقریر الناحیة العمل

مقدم من طرف الخبیر الأول أو الخبیر المنتدب بعد مناقشة تقریر الخبرة، بحكم نقص معرفته التقنیة 

رة الأخذ بما تضمنه وعلى أساس ذلك، سنعرج في الدراسة الموالیة إلى ما یلزم على القاضي ضرو ، والفنیة

  .التقریر من نتائج

  

                                 

:راجع في ذلك  - )221(

  .من قانون الإثبات المصري9م -     

  .من القانون العراقي140م -      

.372ت الحدیدي، المرجع السابق، ص حاالشعلي : أشار إلى هذه المواد. من قانون الإثبات السوداني74م-     
.163أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )222(
دراسة مقارنة، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، د س ن، : تسحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبا- )223(

. 551ص 
  .32فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )224(

، العدد 1992، المجلة القضائیة، لسنة 1985- 11-10، مؤرخ في 34653قرار المحكمة العلیا رقم : أنظر كذلك-

. 61، ص 04
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  الفرع الثاني

  القاضي ملزم بنتائج الخبرة كاستثناء

  

حكمه على إذا كان ثابت قانونا أن للقاضي واسع النظر إزاء تقریر الخبیر في الأخذ به أو إقامة 

أي الخبیر لا أسباب  سائغة و كافیة لحمله مما في ملف الدعوى من أدلة و قرائن وهذا راجع إلى كون ر 

به ودون معقب علیها في یخرج عن كونه عنصر للإثبات یسمح لمحكمة الموضوع الأخذ أو عدم الأخذ 

  .)225(ذلك

لكن ما سبق قوله، لا یمنع من وجود قیود تحد من السلطة التقدیریة للقاضي اتجاه تقریر الخبرة إذ 

وكان لازما على القاضي أن یأخذ )أولا(یمكن لاتفاق الأطراف أن یكون قید للسلطة التقدیریة للقاضي 

  ).ثانیا(بالتقریر متى كانت متوافقة مع الأدلة الموجودة في ملف الدعوى 

  

  تصالح أطراف النزاع الضریبي–أولا 

یعود لاختصاصات القاضي، بین الخصومالنصوص القانونیة فإن إجراء المصالحةعملا بمقتضیات 

في لدیه جائز علیه تجاوز حدود المهام الموكلة إلیه ولیسلیسضاء كما استقر علیه القالخبیرفوعلیه

142وعملا بنص المادة ،)226(وهو ما استقرت علیه مختلف التشریعاتأي اختصاصإجراء الصلح 

إذا تبین للخبیر أن مهمته أصبحت بدون : "قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تقضي بما یلي

."لخصوم، یتعین علیه  إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقریرموضوع، بسبب تصالح ا

للقاضي یطلعه فیه عن وجود تصالح افإن الخبیر ودون أن یكون له یدّ في ذلك، ملزم بتقدیم تقریر 

، ففي هذه الحالة القاضي الإداري لیس له خیار أخر إلا الأخذ بتقریر الخبرة بین الأطراف المتنازعة

المتضمن تصالح الأطراف المتنازعة، وما له إلا مراقبة مدى سلامة ذلك الإجراء والمصادقة علیه 

  .والاعتماد علیه عند الفصل في النزاع المعروض أمامه

  

  

                                 

. 171ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص مولاي- )225(
. 173، ص نفسهالمرجع- )226(
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  توافق الخبرة الفنیة ومستندات الدعوى- ثانیا 

سبق الإشارة إلى أن تقریر الخبرة ما هو إلا دلیل من أدلة الإثبات وعلى ذلك وجب على القاضي 

الإداري قبل إصدار الحكم في النزاع الضریبي المعروض أمامه، على غرار الدعاوى الأخرى، أن یدرس 

ر وجب على غموض في ذلك التقریوجود في حالةو كل ما جاء فیه، حاول تفسیریبعمق تقریر الخبیر و 

الغموض جلسة علنیة بحضور مدیریة الضرائب والمكلف بالضریبة  لمناقشة لالقاضي أن یستدعي الخبیر 

  .الخبرةتقریرالذي شاب

خاصة ما إذا كانت النتائج التي التسرع في تقییم تقریر الخبرة یتفادى القاضيونتیجة لما سبق ذكره، 

  .في ملف الدعوى الجبائیةتضمنها التقریر تتوافق والأدلة الموجودة 

القاضي تسبیب حكمه من أن یكون دلیلا في ملف الدعوى، وجب على التقریر وفي حالة استبعاد

144المستبعد لنتائج الخبرة الفنیة بأسباب مقنعة، وتعتبر المادة الفاصل في الدعوى المعروضة أمامه و 

من المادة 02یریة للقاضي حیث نصت الفقرة قید على السلطة التقدقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاده نتائج :" الأنفة الذكر على مایلي 

  ".الخبرة

حكمه الفاصل في الدعوى الضریبیة المعروضة أمامه والذي حیث أن القاضي مجبر على تسبیب 

  .فإن ذلك یؤدي إلى التشكیك في حكمهحالة عدم تسبیب الحكم قضى باستبعاد تقریر الخبرة، وفي 

عموما ورغم السلطة التقدیریة الممنوحة قانونا للقاضي عامة في تقییم وتقدیر نتائج الخبرة التي 

الخبیر إلا أن هذه السلطة تتوقف وتحد أمام حالات سلفنا الذكر عنها تستوجب على القاضي توصل إلیها 

  .ة وعلیه تبقى السلطة التقدیریة للقاضي نسبیة في تقییم نتائج الخبرةالأخذ بتقریر الخبر 
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  المطلب الثالث

  الجزاء الإجرائي للأعمال الفنیة للخبیر

  

یرى غالب الفقه أن البطلان هو جزاء یلحق إجراء الخبرة كلما جاء مخالفا لما أقرته النصوص 

، وعلیه یعتبر البطلان جزاء إجرائي یرتبه )227(أثر قانونيالقانونیة حیث یترتب على ذلك تجریده من كل 

  .)228(القانون أو تحكم به المحكمة عند غیاب النص القانوني

الخبرة الفنیة سوءاً في قانون الإجراءات الجبائیة رجوع إلى النصوص القانونیة التي تحكم إجراءاتوبال

  .وني یتضمن الإجراء الجزائي للخبرةأو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا نجد أي نص قان

لمناقشة العیوب المبطلة وجب علینا الاعتماد على القواعد العامة للإثباتولدراسة هذا الموضوع

  ).الفرع الثاني(إلى أحكام بطلان تقریر الخبرة الفنیة لنعرج بعدها ) الفرع الأول(لأعمال الخبرة الفنیة 

  

  الفرع الأول

لأعمال الخبرة الفنیةالعیوب المبطلة 

  

في التشریع الجزائري على عكس أمام الفراغ القانوني الذي یشهده الإجراء الجزائي للخبرة الفنیة 

تعترف بموجب نصوص التشریعات الأخرى أمثال التشریع الفرنسي والبلجیكي والهولندي والإیطالي التي 

في نوع البطلان فمنها من أخذ بالبطلان المطلق قانونیة ببطلان الخبرة الفنیة رغم اختلاف هذه التشریعات

على القواعد اعتمادافي الدراسة الموالیة سنقوم بمعالجة الموضوع،)229(ومنها من أخذ بالبطلان النسبي

                                 

. 27جداوي رضا، المرجع السابق، ص - )227(
. 38فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )228(
. 406علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص - )229(
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لنعرج بعدها ) أولا(إلى البطلان الناتج عن تخلف المقتضیات الموضوعیة حیث سنتطرقالعامة للإثبات

  ).ثانیا(تخلف المقتضیات الشكلیة لدراسة البطلان الناتج عن

  

  البطلان الناتج عن تخلف المقتضیات الموضوعیة–أولا

ن متجرها ،لكي تعتبر الخبرة الفنیة عموما سلیمة یجب أن تنبني على مقتضیات موضوعیة سلیمة

یمكن من العیوب المبطلة للخبرة الفنیة وعلیه وجود عیب یكون نتیجةالوقوع في هاویة البطلان الذي

الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم 310- 95تلخیص تلك العیوب والتي نضمها المرسوم التنفیذي 

  :براء القضائیین  والتي تتمثل فیما یليالخ

ونقصد بذلك عدم امتلاك المؤهلات العلمیة اللازمة : )230(إنجاز الخبرة من شخص غیر مؤهل-  

الشخص المنتدب، خاصة وأن لها سلطة طأ المحكمة في والتي تسمح للشخص أن یكون خبیراً، أو أن تخ

  .انتداب خبیر غیر مقید في قائمة الخبراء، وقد یكون هذا الخطأ نتیجة لتشابه الأسماء مثلا

إلى اعتبار الخبرة الفنیة باطلة إذا ما قام بها خبیر غیر مختص في لفقهاویذهب البعض من 

  .ي موضوع له صلة بالمحاسبة مثلاالموضوع محل التعین كأن ینتدب خبیر طبیب ف

ونقصد أن لا یكون للشخص :)231(تنفیذ الخبرة من شخص لیس لدیه أهلیة لأن یكون خبیراً -   

في اً خبیر في الشخص لیكون الشروط الواجب توفرهاصلاحیة القیام بوظیفة الخبیر وقد نص على 

  .310-95المرسوم التنفیذي

3من المرسوم التنفیذي السالف الذكر في الفقرتین 4بین هذه الشروط ما نصت علیه المادة ومن

لعقوبة نهائیة بسبب ارتكاب وقائع مخلة أن لا یكون قد تعرض: " على التوالي بما یليوالتي تنصان5و

  ."بالآداب العامة أو الشرف

قع خلعه أو عزله، أو محامیا شطب أن لا یكون ضابطا عمومیا و : "على مایلي05وتنص الفقرة 

اسمه من نقابة المحامین، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة 

  ".أو الشرف 

  . ین أحد من هؤلاء لإنجاز الخبرة الفنیة كان التقریر الذي یعده باطلایتم تعومتى 

                                 

.39فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، صوبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )230(
.411علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص - )231(
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لقد نص القانون على ضرورة أن یؤدي الخبیر الیمین :تنفیذ الخبرة من خبیر لم یؤدي الیمین- 

القانونیة، وتختلف صیاغة هذا الیمین من تشریع لأخر، وكان الغرض من أداء هذا الیمین، والذي یؤدى 

أمام القاضي المختص بندبه، هو تبیان أن ذلك الخبیر غیر مقید في جدول الخبراء من جهة و تصریح 

  .بصدق و أمانةلموكلة إلیه الخبیر بأن یؤدي المأموریة ا

من فقد أوجب المشرع على الخبیر أداء الیمین قبل مباشرته المأموریة التي ندب،وبناءً على ذلك

وهو ما قضت به المادة خبراء الجدوللیس من بینالمهمة الخبیر المنتدب لتلكخاصة وإن كان،أجلها

یؤدي الخبیر غیر المقید في قائمة الخبراء : "لىقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص ع131

  ".عین في الحكم الأمر بالخبرة الیمین أمام القاضي ال

ما قضاه المشرع الجزائري في المادة السالفة الذكر وذلك ظاهر في نص يولم یخالف المشرع المصر 

  .)232(قانون الإثبات المصري139المادة 

المشرع على تخلف الخبیر عن أداء الیمین القانونیة بطلان ما یقوم به من أبحاث ورتب

  .)233(وأعمال

هو تنویر القاضي إن الغایة من انتداب الخبیر: )234(تفویض المأموریة إلى شخص أخر-

للوصول إلى الحل اللازم والصحیح عند الفصل في موضوع النزاع المعروض أمامه، وذلك المختص 

المسائل الفنیة الخارجة عن الدرایة القانونیة للقاضي، والحكمة من انتدابه هو دون غیره هو بتبسیط 

  .)235(التي یتمتع بهاة و الكفاءة الشخصیة الاستفادة من الخبرة العلمی

الخبیر للمهام الموكلة إلیه هو مساس للغایة و الحكمة التي أراد القاضي المختص وعلیه فتفویض

  .نتداب ذلك الخبیرمن وراء ااتحقیقه

اقر القانون بطلان تقریر الخبرة الذي یعده الخبیر ،وكنتیجة لتفویض الخبیر للمهام الموكلة إلیه

  .المنتدب

                                 

. 412، صعلي الشحات الحدیدي، المرجع السابق- )232(
. 86مجدى هرجه مصطفى، المرجع السابق، ص- )233(

(234) –MILLO François et PINCHON François, Op. Cit, p. 345.
.40فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، صوبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )235(
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ونقصد بذلك أن ینتدب القاضي الإداري خبیر واحد : مخالفة القانون في عدد الخبراء المنتدبین-

تنفیذها من طرف ثلاث خبراء، ویعتبر لتنفیذ المهام الموكلة إلیه في حین أن القانون نص على ضرورة 

  .ذلك إن قام به القاضي خرقا لقاعدة قانونیة، وینجر عنه بطلان تقریر الخبیر المنتدب

  .في مسألة فنیة قضي القانون بكفایة خبیر واحد لإنجازهاولا یختلف الأمر أن تم انتداب ثلاث خبراء

قد ینشأ أحد أسباب رد الخبیر المنتدب بعد إنجازه لمهام الموكلة إلیه وإیداع : قیام أحد أسباب الرد- 

وحمایة لمقتضیات النزاهة ففي هذه الحالة ،تقریر الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة المختصة

وإبعاد الشكوك عن حكم القاضي الذي سینجر عنه، في حالة الأخذ بتقریر الخبرة رغم )236(والموضوعیة

لیقرر المجلس أن ما بني قیام أحد أسباب الرد، الطعن أمام مجلس الدولة من طرف صاحب المصلحة

، وجوب الحكم بالإضافة إلى رد الخبیر إلغاء الخبرة الجاریة من قبله لعدم على الباطل فهو باطل

، وعلیه وفي هذه لاحیة لاحتمال وجود شبهة التواطؤ بین الخبیر وأحد الخصوم المعنیین بالدعوىالص

الحالة كان لازما على القاضي الإداري استبعاد الاعتماد على نتائج خبرة اشترك فیها خبیر تقرر 

  . )237(رده

  

  لناتج عن تخلف المقتضیات الشكلیةالبطلان ا- ثانیا

مه للمقتضیات الشكلیة المتعلقة بالخبرة الفنیة إلى تحقیق غایات معینة قد یهدف المشرع من تنظی

، وینجر عن تخلف أحد تلك المقتضیات أو عیب فیه بطلان تقریر الخبیر، )238(تمثل ضمانات للخصوم

وفي هذه الحالة یؤدي الأخذ بذلك التقریر رغم العیب المقرر فیه، والتمسك به من صاحب المصلحة، إلى 

  .ن سیر العدالةالمساس بحس

التي لم تتفق علیها التشریعات ) 239(دون الولوج في الاختلافات الفقهیة فیما یتعلق بمذاهب البطلان

في القواعد التي تحكم الجزاء ، یستوجب علینا البحث بذلكیقضي قانونيالقانونیة خاصة أمام غیاب نص 

                                 

. 412علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص- )236(
.187محمد واصل، المرجع السابق، صوحسین بن علي الهلالي- )237(
.166بغاشي كریمة، المرجع السابق، ص- )238(
  :راجع- )239(

  .43- 40فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال-     

.424- 413علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص ص -     
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شكلي أنه لا یقبل أي دفع )240(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة60وعملا بنص المادة لنجدالإجرائي 

ینص القانون صراحة على ذلك، إضافة إلى وجوب إثبات الضرر ممن من طرف المحكمة عامة ما لم 

قانون الإجراءات 63إضافة إلى شرط المصلحة الذي اقتضته المادة ،یتمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة

لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا لمن تقرر : " بنصها على مایليالمدنیة والإداریة 

  ". البطلان لصالحه 

نوع أن المشرع الجزائري واضح فيعملا بنصوص المواد التي تم التعرض إلیها أنفا، یتأكد لدینا

  ".لا بطلان بدون ضرر"البطلان الذي أخذ به وهو مذهب 

، سنقوم بتبیان الإجراءات التي یمكن اعتبارها عیوب قد تشوب تقریر رض إلیهبناءً على ما سبق التع

  : الخبیر ما لم یحترمها عند إنجازه للأبحاث و الأعمال الموكلة إلیه وهي كالتالي

تعتبر الوجاهیة الدعامة الأساسیة التي یجب أن تنبني علیها جمیع إجراءات الخبرة : مبدأ الوجاهیة-

  .خلال بهذا الإجراء ما هو إلا مساس بحق الخصوم في الدفاع المكفول لهم دستوریا، وكل إ)241(الفنیة

86طبقا لأحكام المادة )242(تتحقق الوجاهیة في هذا المقام باستدعاء الخصوم لحضور أعمال الخبرة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 135وكذلك مقتضیات المادة ةغعمن قانون الإجراءات الجبائی6فقرة 

  .وعلیه فكل إخلال بما استعرضناه سابقا سیؤدي بالضرورة إلى بطلان تقریر الخبرة

لكن ینبغي التفرقة بین عدم دعوة الخصوم أصلا وبین دعوتهم وبالطرق القانونیة لكن لا یحضرون 

لیه، بحیث أن عدم دعوة الخصوم هو بحد ذاته مساس بحق الدفاع عن عند إنجاز الخبیر للمهام الموكلة إ

یعن من الملاحظات إلى منعهم من إبداء ماالمصالح المتنازعة للأطراف، وهو ما یؤدي بالضرورة

، وهو الأمر الذي یجعل من تقریر الخبیر قابلا للبطلان )243(صیانة مصلحتهمأو الطلبات في سبیل 

لحة الذي أثبت الضرر، وبعتبار أن الإخلال لیس من النظام العام فإنه یزول ى تمسك به صاحب المصمت

  .بمجرد التنازل علیه

                                 

لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على : " ق إ م إ على ما یلي60تنص م - )240(

".یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه ذلك، وعلى من 
. 139مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )241(
.158هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة- )242(
.72عاصم أحمد عجیلة، المرجع السابق، ص - )243(
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أما دعوة الخصوم وبالشكل الصحیح وعدم حضورهم اجتماعات الخبیر لا یرتب بطلان تقریر الخبرة 

  .لأن الخبیر قام بما هو مكلف به قانونا

من المبادئ الواجب على الخبیر احترامها عند إنجازه :)244(تجاوز الخبیر المأموریة الموكلة إلیه-

  .للخبرة الفنیة، التي انتدب من أجلها، التقید بحدود المهام المنصوص علیها في الحكم المتضمن تعینه

وعلیه فكل تجاوز لذلك، یمنح لأطراف المعنیین بالنزاع حق التمسك ببطلان تقریر الخبرة، ومن أمثلة 

إدخال أطراف أخرى في الخصومة، التوسع :فیه الخبیر عند إنجازه للخبرة الفنیة نجدالتجاوز الذي قد یقع 

  .إلى نقاط ومسائل لم تكن مسندة إلیه في الحكم القاضي بانتدابه كخبیرفي الأبحاث والأعمال

ریة الضرائب وما یقرر أیضا بطلان تقریر الخبرة عدم الأخذ بعین الاعتبار أقوال وملاحظات مدی

عدم تضمینها في تقریر الخبرة خصوصا وإذا كان الحكم القاضي بتعیینه كخبیر ف بالضریبة، و والمكل

  .أشار إلى ضرورة الاستماع لأقوال الخصوم وملاحظاتهم وتضمینها في تقریر الخبرة

أن الخبیر ینتدب علىقضاءالقانون والكل مناستقرلقد : تنازل القاضي عن صلاحیاته للخبیر-

ن الدرایة القانونیة للقاضي، وعلیه فكل مخالفة لذلك یجعل من الحكم عالفنیة التي تخرج في المسائل

للبطلان، وإن كان القانون قضى بعدم إمكانیة استئناف ذلك الحكم إلا مع القاضي بانتداب الخبیر قابل 

دلیل إثبات الحكم الفاصل في الموضوع، فإن الحكم الفاصل في الموضوع والذي جعل من تقریر الخبرة 

  .في الدعوى قابل للبطلان متى تمسك به من له مصلحة في ذلك

ضي أن یكون على علم بها، یشمل هذا التنازل، انتداب الخبیر في مسائل قانونیة كان الأجدر بالقا

إضافة إلى تكلیف الخبیر بموجب الأمر القاضي بتعینه بإجراء مصالحة بین أطراف النزاع الضریبي محل 

  .حین أن القانون جعل من المصالحة إجراء منوط بهیئة المحكمةالخبرة في

المنتدب أن لا ینجز أي مهمة كانت ذات طابع قانوني وإن فعل وقام بإنجازها وعلیه فعلى الخبیر 

  .عرض تقریره للبطلان

                                 

  .46ص فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق،وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )244(

    PINCHON François, Op. Cit, p. 345.MILLO François et –

  .197مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص-
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أقر أن الشهادة ع موضوع الخبرة كشهود، والقانون ومن التنازلات أیضا نجد، سماع أطراف النزا

عیة في إثبات الحق أن نفیه هي التي تؤدى أمام القاضي ولیس أمام الخبیر، ومن ثم فالخبیر غیر الشر 

  .مختص بسماع أطراف النزاع كشهود وإن قام بذلك جاز الطعن ببطلان تقریر الخبرة الذي أنجزه 

لقضاء ومن الحالات التي تقضي ببطلان الخبرة الفنیة ولا نجد لها أي نص قانوني، والتي استقر ا

  :نجدمن صاحب المصلحة،وجدتإن،على إمكانیة إثارة بطلانها

ففي هذه الحالة، وهو المتفق علیه في أغلب : )245(التأخر في إیداع تقریر الخبرة الفنیة-

التشریعات، لم تقضي ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب بل اكتفت على غرار التشریع 

  .)246(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة132وهو ما أكدته المادة الجزائري بتسلیط بعض العقوبات 

ر الخبیر في إیداع تقریره سببا، لمن له مصلحة، لإثارة بطلان لكن الممارسة القضائیة جعلت من تأخ

  .تقریر الخبرة  و إقناع القاضي المختص باستبعاد الأخذ بنتائجه عند الفصل في النزاع

  

  ثانيالفرع ال

  أحكام بطلان تقریر الخبرة الفنیة

  

ورغم أهمیة ،عموما وكما سلف ذكره، فإن المشرع الجزائري على غرار بعض التشریعات الأخرى

لا نجد أي نص قانوني ضمن النصوص القانونیة المنظمة لإجراء الخبرة الفنیة یقضي إجراء الخبرة الفنیة 

بالإجراء الجزائي لهذه الأخیرة، مما یدفعنا إلى العودة للقواعد العامة للإثبات من أجل دراسة الدفع ببطلان 

  ).ثانیا(تبة  على الحكم ببطلان تقریر الخبرة لتلیها دراسة النتائج المتر ) أولا(الخبرة الفنیة 

  

  

  

                                 

  .200مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )245(

.159هنوني نصر الدین، المرجع السابق، ص وتراعي نعیمة-     
الأجل المحددة جاز الحكم علیه بكل یودعه فيأو لم ...إذا قبل الخبیر المهمة": ق إ م إ على ما یلي132تنص م - )246(

". ما تسبب فیه من مصاریف، وعند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة ویكون علاوة على ذلك استبداله
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  الدفع ببطلان الخبرة الفنیة–أولا

إن الدفع ببطلان إجراء من إجراءات الخبرة الفنیة یستلزم التمسك به مباشرة بعد إیداع تقریر الخبرة، 

61عملا بنص المادة ، تحت طائلة عدم قبوله لوقوعه بعد فوات وقته،)247(ولیس بعد مناقشة موضوعه

إذا قدم من تمسك به دفاعا ولا یعتد بهذا الدفع : " ... قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على

  ".في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته

  .كز التمسك ببطلان أحد إجراءات المخبرة الفنیة إلا لمن كان له مصلحة في ذلو ولا یج

    وبناءً على ذلك، فقد یترتب البطلان نتیجة تخلف أحد الإجراءات المقررة لحمایة الصالح العام، 

  .)248(لتخلف إجراء من الإجراءات المقررة لحمایة المصلحة الخاصةأو

  

  

طلان المتعلق بالصالح العام الب/ 1

فإنه وتبعا لذلك یجوز لكل ) 249(الواقع في تقریر الخبرة الفنیة یمس بالنظام العامإذا كان البطلان

الأولى ها الدعوى سواء على مستوى الدرجةطرف في النزاع التمسك به وإثارته في أیة مرحلة كانت علی

أو الدرجة الثانیة للتقاضي على مستوى القضاء الإداري، بعتبارنا في صدد دراسة منازعة إداریة، ومن 

ن تلقاء نفسه حتى وإن لم یتمسك به أحد أطراف النزاع جهة أخرى یحق للقاضي المختص إثارة البطلان م

  .)250(روض علیهعالم

                                 

  .27جداوي رضا، المرجع السابق، ص - )247(

مساهمة تحلیلیة وتطبیقیة في بناء فكرة الجزاء : مرافعاتأیمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون ال-

الإجرائي و آلیات إعمالها وكیفیة الوقایة منها ووسائل علاجها والحد من أثارها، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه 

.  21، ص 2003في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
.47- 46فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- ) 248(
. 202مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )249(
  . 46فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق،  ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )250(

.202مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص -     
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یمكن استخلاص، بالعودة إلى المقتضیات الموضوعیة والشكلیة لإجراء الخبرة السالفة الذكر

أدى ذلك الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، والتي أن لم یحترمها الخبیر أثناء إنجازه للخبرة الموكلة إلیه

  :المساس بالصالح العام، والمتمثلة فيإلى 

  .عدم إنجاز الخبرة من الخبیر المنتدب شخصیا- 

  .مخالفة القانون في عدد الخبراء المنتدبین- 

  .إنجاز الخبرة من خبیر غیر مؤهل- 

  .إنجاز الخبرة من خبیر شطب اسمه من قائمة الخبراء- 

والذي ینجر إجراء من إجراءات الخبرة الفنیة إن إقامة الدلیل أمام القاضي المختص بوجود إخلال في 

كان ونتیجة لذلك أن یستبعد الأخذ بتقریر الخبرة المنجزة ،اقتنع بذلك الدفععنه مساس بالصالح العام، و

.من طرف الخبیر المنتدب، ویقرر بطلانها

  

  لبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة ا–2

المبطلة للخبرة الفنیة دون غیره ها في إثارة العیوبإن القول بالمصلحة الخاصة یعطي الحق لصاحب

  . من الخصوم أو حتى القاضي إذ لا یمكن له إثارتها من تلقاء نفسه

یجب للحكم ببطلان تقریر الخبرة أن لا یتنازل الخصم صاحب المصلحة على أخرى،ومن جهة لكن

  . حقه

لأي دفع موضوعي یتم التمسك ببطلان إجراء الخبرة الفنیة بموجب دفع شكلي یثار قبل التعرض 

  .)251(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة61و 50تینعملا بنص الماد

إذا اقتنع القاضي بالوسیلة المدفوع بها على أنها قائمة، فإنه یحكم ببطلان تقریر الخبرة ولا یملك 

  .)252(یتبنه عند الفصل في موضوع النزاعكنتیجة لذلك أن

                                 

یجب إثارة الدفوع الشكلیة في أن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع ": ق إ م إ على ما یلي50تنص م - )251(

  ".بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول

یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها، ولا یعتد بهذا : "ق إ م إ على مایلي61تنص م - 

". في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارتهالدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا 
. 205مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )252(
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كنتیجة لذلك إلى و ومن الإجراءات التي و إن لم یحترمها الخبیر عند إنجازه لتقریر الخبرة أدى 

  :نجدالخاصة لأحد الخصومالمساس بالمصلحة 

.ق إ م إ131تنفیذ الخبرة من خبیر لم یؤدي الیمین القانونیة عملا بنص المادة - 

.ق إ م إ135عدم دعوة الخصوم لحضور اجتماعات الخبیر وفقا لما قضت به المادة - 

عدم الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات والأقوال التي أدلى بها الخصوم انجاز الخبرة الفنیة تطبیقا - 

.ق إ م إ138للمادة 

.دم تضمین تقریر الخبرة برأي الخبیرع- 

  

  كم ببطلان الخبرة الفنیةعلى الحالنتائج المترتبة–ثانیا 

قد یحدث أن تكون الخبرة التي أنجزها الخبیر المنتدب من طرف المحكمة الإداریة المختصة ناقصة 

وعلیه ومن من حیث الشروط الشكلیة أو الموضوعیة، مما ینجر عنها كنتیجة لذلك أن تكون الخبرة معیبة 

إجراء بموجبه یمنع إن أمكن إبطال الخبرة الفنیة أجل تفادي الحكم علیها بالبطلان، اقر المشرع الجزائري

یمكن القیام بعملیات : " قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 97وهو ما تضمنته المادة 

  ".التحقیق من جدید أو تصحیحها، إذا أمكن تصحیح العیب الذي یشوبها 

باطلة، لتلیها الآثار المترتبة في حالة الحكم ولمعرفة ذلك سنعرج في الدراسة إلى تصحیح الأعمال ال

.ببطلان تقریر الخبرة

    

  تصحیح الأعمال الباطلة–1

  .الحق عن التمسك بالبطلانویكون ذلك إما بتكملة العمل الإجرائي أو تنازل صاحب

  

  التصحیح بتكملة العمل الإجرائي- / أ

فقد منح المشرع للقاضي سلطة المدنیة والإداریةقانون الإجراءات 1فقرة   62عملا بنص المادة 

  .أجل للخصوم من أجل تصحیح ما عیب في تقریر الخبیر إن أمكنإعطاء
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یكون هذا التصحیح من طرف الخبیر نفسه، متى ثبت له بأن العمل الذي قام به قد شابه عیب 

العیب الذي لحق بأعماله ، ولتفادي خطر الحكم ببطلانه، یقوم الخبیر بتصحیح)253(مبطل قابل للتصحیح

  . )254(من جدیدأو إعادته

  :ومن أمثلة الأعمال التي یمكن تصحیحها قبل إعادة السیر في الدعوى نجد

إعادة استدعاء الخصوم الذین لم یتم استدعائهم إذا اكتشف الخبیر ذلك في الاجتماع الأول -   

  .لمحكمة الإداریةتفادیا من أن یتمسك الخصم صاحب المصلحة بذلك العیب أمام ا

  .ونجد أیضا عیب عدم توقیع التقریر أو عیب عدم تأریخه-   

جل من طرف القاضي المختصومن العیوب التي یمكن تصحیحه من طرف الخصوم بمنحهم أ-   

  .النزاععیب وجود أخطاء في أسماء وصفات أطراف نجد

عموما وكشرط وجب أن یكون التصحیح في المیعاد القانوني إذا نص القانون على ذلك الأجل، وإن 

بتحدید مهلة للتصحیح، ولتذكیر كان هناك فراغ قانوني في هذا الموضوع، یقوم القاضي الإداري المختص 

سه، نففإنه یجب أن یكون التصحیح بطلب من أحد الخصوم، صاحب المصلحة طبعا، أو من الخبیر 

یسري أثر التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان عملا بمقتضیات تفادیا لاستبعاد تقریر خبرته، و 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالفة الذكر62من المادة 2الفقرة 

ءات القابلة ببطلان إجراء من الإجرا)255(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة66و لا یقضي وفقا للمادة 

   .للتصحیح، بشرط زاول سبب البطلان بإجراء للحق

  

  حیح بالتنازل عن التمسك بالبطلانالتص-/ ب

القول أن الدفع ببطلان أحد إجراءات الخبرة الفنیة یكون قبل الولوج في مناقشة موضوعها، قد سبق 

وعلیه فإن حدث أن قام الخصم صاحب الحق بإبداء الدفوع الموضوعیة دون إثارة البطلان فإن ذلك یعتبر 

                                 

.49فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص ویدیة طلالبوفرح عبد الرزاق، حما- )253(
.430علي الشحات الحدیدي، المرجع السابق، ص - )254(
لا یقضي ببطلان إجراء من إجراءات القابلة للتصحیح، إذا زال سبب ذلك البطلان : "على ق إ م إ66تنص م - )255(

".بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة 
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موضوع تنازل ضمني منه، أو یقوم بإعلان تنازله صراحة أمام القاضي الإداري المختص بالنظر في

  .)256(النزاع محل الدعوى

فمتى تقرر التنازل، أصبح إجراء الخبرة الفنیة المعیب صحیحا من تاریخ القیام به أي بأثر 

  .أمام العیب الذي یمس بالنظام العام، لكن یتوقف هذا التنازل عن إثارة البطلان)257(رجعي

قانون 22فقد نص المشرع المصري على التنازل عن التمسك بالبطلان في نص المادة المقابل،في 

یزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنیا وذلك فیما : " المرافعات والتي تقضي أنه

  . )258("عدا الحالات التي یتعلق فیها البطلان بالنظام العام 

  

  الفنیةأثار الحكم ببطلان الخبرة –2

عملیا تعتبر إجراءات الخبرة الفنیة المنجزة من طرف الخبیر المنتدب صحیحة منتجة لآثارها حتى 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن البطلان لا یمس إلا 96یقرر القاضي بطلانها وعملا بنص المادة 

قانون المرافعات 24مادة الجوانب المشوبة بعدم الصحة، وهو ما أخذ به المشرع المصري في نص ال

  ".كان الإجراء باطل في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي یبطلإذا : "والتي تنص على أنه

أنقانون المرافعات التي تقضي في طیاتها 176على غرار المشرع الفرنسي في نص المادة 

  .)259(البطلان لا ینصب إلا على الأعمال غیر الصحیحة

  :تقرر بطلان إجراء الخبرة فإنه یترتب على ذلك أثار یمكن تلخیصها فیما یليمتىو       

تقریر الخبرة كأنه لم یكن، ویستوجب نتیجة لذلك استبعاده من ملف الدعوى كدلیل اعتبار - 

.)260(إثبات

متى تقرر بطلان الخبرة الفنیة المنجزة یكون القاضي ملزم بعدم بناء حكمه في الدعوى على - 

لأن كل ما بني على باطل فهو باطل، لكن هذا لا یمنع على القاضي الإداري أن )261(ر الباطلالتقری

                                 

.231أیمن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص - )256(
. 49فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )257(
.432الحدیدي، المرجع السابق، ص علي الشحات - )258(
.433، ص نفسهالمرجع:أشار إلى المادتین- )259(
. 51فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )260(
.206مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )261(
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یستقي من الخبرة الفنیة التي تقرر بطلانها معلومات للاسترشاد بها لتكوین عقیدته إذا تضافرت معه 

.)262(عناصر أخرى ذات طابع فني خارجة عن درایته القانونیة

أنه یجوز للقاضي المختص أن یأمر بخبرة جدیدة ن تقریر الخبرة،ومن الآثار الناجمة عن بطلا- 

)263(تعهد إلى نفس الخبیر، إن لم یكن سبب البطلان قیام أحد أسباب الرد، أو یعهدها إلى خبیر أخر

تعیین خبیر ...هنفسمن تلقاءیجوز للقاضي":نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا126عملا بنص المادة 

یكون التعیین في الخبرة الجدیدة بنفس الحكم القاضي ببطلان الخبرة المنجزة، ویتم ، و..."خبراءأو عدة

  .الحكمنفس ذكر المهام الواجب إنجازها والبحث فیها في مضمون 

أقر المشرع عدم إمكانیة الاحتجاج بالخبرة الباطلة نظرا لانعدام إضافة للآثار السالفة الذكر، فقد- 

  .)264(أثارها

  

بموجب ،رغم كون تقریر الخبرة الذي ینجزه الخبیر المنتدبو هذا الفصل یتضح لنا، أنختاموفي 

وسیلة إثبات في المنازعة الضریبیة إلا أنها لیست من الأوراق ،حكم صادر عن الهیئة القضائیة المختصة

لضریبیة باستثناء الرسمیة إذ یمكن مجابهته والاعتراض علیه بكل الوسائل من قبل أطراف المنازعة ا

ومن جهة أخرى فالقاضي    ،)265(الأوراق التي ترفق بالتقریر والتي لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر

واعملا لسلطته التقدیریة فإنه لا یلتزم بما تضمنه تقریر الخبرة إذ یبقى هذا الأخیر مجرد رأي استشاري قد 

كما قد یستبعده إذ رأى في مستندات ملف الدعوى یتبناه عند الفصل في موضوع النزاع المعروض أمامه 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي 144عقیدته، ولا یقیده في ذلك إلا نص المادة بهما یكوّن

  .تستوجب علیه تسبیب عدم الأخذ بالتقریر

بیر أن یحترم استوجب على الخالجبائیةوعلیه ومن أجل الأخذ بتقریر الخبرة كدلیل إثبات في الدعوى

  .خطر البطلانكل الإجراءات المنوطة بالخبرة الفنیة أثناء إنجازها، لحمایة تقریره من 

  

                                 

.435حات الحدیدي، المرجع السابق، ص علي الش- )262(
.50فرحان عبد الحكیم، المرجع السابق، ص وبوفرح عبد الرزاق، حمایدیة طلال- )263(
.207مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص - )264(
. 162أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص - )265(
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  خاتمة

والتي تمنح للقاضي حق النظر في أعمال )266(1996دستورمن 143عملا بمقتضیات المادة 

التي تساعده على السلطات الإداریة ومراقبتها، كان جدیرا علیه البحث عن كل الوسائل والإجراءات 

  .ة لا تخطألة بأن الإدار دحض النظریة القائ

وبناءً على ذلك، فقد منح المشرع الجزائري للقاضي إمكانیة البحث عن الحقیقة خارج الجهاز 

ولا یعد ذلك إلا روضة علیه لخروجها عن درایته القانونیة،عالوقائع المإثباتالقضائي متى تعسر علیه 

ویكون بالعودة إلى ما تبین لنا في هذه الدراسة،كسه على نقص معارف القاضي،اعترافا من المشرع نف

وجب علیه التوفیق بین لكن،سائل ذات الصبغة الفنیة والتقنیةأهل الخبرة والتخصص لاستشارتهم في الم

ر ختؤ التي الخبرة منحمایة مصلحة الخصوم وبین خبرتهم بوالاستعانةوجوب العودة إلى أهل الخبرة  

  .الفصل في النزاع فضلا عن المصاریف القضائیة التي ترهق الخصوم

في الإداريأن للقاضيمجموعة من النتائج أبرزها ، فقد توصلنا إلىالبحث محل الدراسةومن خلال 

إمكانیة تعیین الخبیر، فله إمكانیة تقدیر عدم لزوم ذلك في المنازعة الضریبیة إطار سلطته التقدیریة

  .خلاف ذلكالخصوم على تفقإحتى وإن 

على اعتمادهعدم سلطة في الأخذ بتقریر الخبرة كله أو بعضه كما لهمطلق الحریةضف إلى أن له

  .علیهةالمعروضةعاز نمالإطلاق عند الفصل في ال

فقد ظل اهتمام المشرع الجزائري بالخبرة الفنیة ضئیلا إذ أنه لم یصل إلى تحقیق ،إلا أنه ورغم ذلك

خاصة وأنها السبیل الذي بمقتضاه ها المكانة التي تلیق بها، ولم یعطه الأمثل و الدور البارز لهاالوج

، مما یستوجب حتمیة تطویر الخبرة القضائیة خاصة في المجال یصل القاضي إلى تحقیق العدالة

یة في المجال الخبرة القضائضبط إجراءاتضرورة ویتجلى ذلك من خلال،الضریبي الذي یتمیز بالتعقید

                                 

، المنشور بموجب 1996- 11-28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء دستور-)266(

، 1996-12-08، صادر بتاریخ 76عدد ج ج، ج ر1996-12-07المؤرخ في 438- 96المرسوم الرئاسي رقم 

، 2002- 04-14اریخ ، صادر بت25عدد ج ج، ج ر2002-04- 10المؤرخ في 03- 02معدل ومتمم بالقانون رقم 

.2008- 11-16، صادر بتاریخ 63عدد ج ج، ج ر2008-11- 15المؤرخ في 19-08وبالقانون 
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لالیتها عن وسائل تكفل بها استق،فضلا عن القواعد العامة،الضریبي بموجب قواعد قانونیة خاصة

فیهیؤكدالذيقانون الإجراءات الجبائیة من 7في فقرتها 86تعدیل نص المادة الإثبات الأخرى، وكذلك

، رائهم مع ضرورة تسبیب الاختلافآعلى ضرورة تقدیم تقریر واحد في حالة تعدد الخبراء رغم اختلاف 

هیك عن إنهاك القاضي لجهده في الأن تعدد التقاریر ما هي إلا مصاریف تثقل بموجبها كاهل الأطراف ن

وذلك بالنص على قانون الإجراءات الجبائیةمن 4في فقرتها 86تعدیل نص المادة و . الإطلاع علیها

و على الأكثر عند" و حذف عبارة ز المهام الموكلة إلیهتقدیم طلب الرد قبل بدء الخبیر في إنجاضرورة

تسلیط عقوبة إلى التأخیر في الفصل في النزاع، مع ضرورة لأن هذه العبارة تؤدي. "الخبرةبدایة إجراء 

الشطب من قائمة الخبراء على الخبیر الذي لا یودع تقریره في الآجال المحددة في الحكم القاضي بانتدابه 

من أجل إتمام الخبرة في الآجال المحددة، فضلا على عدم التأخیر في الفصل في بدل العقوبات المالیة 

  .النزاع
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.2006، قالمة، 1945ماي
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لنیل الإجازة في القانون مذكرةائیة في ضوء القانون المغربي، جداوي رضا، الخبرة القض-09

ي، المحمدیة،الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة الحسن الثان

Aosfos.orghttp://www .، 28، ص 2004

ش انس، تسویة المنازعات الضّریبة، مذكّرة لنیل إجازة قرو وحركات بوبكر عبد الغني-10

.2007، لسنة 15المدرسة العلیا للقضاء، دفعة 

المدرسة العلیا إجازة مقراني فتیحة، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -11

.2006، 16للقضاء، دفعة 

  المقالات/ ج    

، مجلة مجلس "عن عریضة رفع الدعوى في منازعات الضرائب المباشرة"أمقران عبد العزیز، -01

  .23- 22، ص ص 2003الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 

، مجلة مجلس الدولة، "الخبرة في المجال الإداري"مقداد كوروغلي،  ترجمة نسیمة بورنان، -02

.2002، الأولالعدد 
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  قیاتأعمال الملت/ د   

هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص " بودریوة عبد الكریم،- 

، من أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة الجدید، كلیة "القضاء الإداري

  .غیر منشور،2009أفریل 29- 28الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

  

ةالنصوص القانونی/ ه  

  

الدستور: 1-ه

- 11- 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء -01

، ج 1996- 12-07المؤرخ في 438- 96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

03- 02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996- 12- 08، صادر بتاریخ 76عدد ج جر

، وبالقانون 2002- 04- 14، صادر بتاریخ 25عدد ج ج، ج ر 2002- 04- 10المؤرخ في 

-11- 16، صادر بتاریخ 63عدد ج ج، ج ر2008- 11- 15المؤرخ في 19- 08

2008.

  

  النصوص التشریعیة: 2-ه

  

، معدّل ومتمّم، یتضمّن قانون الإجراءات 08/06/1966مؤرخ في ،154-66أمر رقم -01

).ملغى(،1966لسنة 74عدد ج جالمدنیة، ج ر 

، ج ر ج 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001-12- 22، مؤرخ في 21- 01رقم قانون -02

.2001- 12- 23، صادر بتاریخ 79ج عدد 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ، یتضمن2008فبرایر25، المؤرخ في 09-08قانون رقم-03

.23/04/2008، صادرة في 21عدد ج جر 
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  قرارات المحكمة العلیا: 1- و

  

، المجلة القضائیة، لسنة 1985-11- 10مؤرخ في ال، 34653قرار المحكمة العلیا رقم -01

. 61، ص 04، العدد 1992

، 02، المجلة القضائیة، عدد1988- 04- 11، المؤرخ في 49302قرار المحكمة العلیا رقم-02

.40، ص 1992لسنة 

، المجلة القضائیة، 1993- 1-3المؤرخ في، 92010قرار المحكمة العلیا تحت رقم -03

.184، ص 1994، لسنة 03عدد

، المجلة القضائیة، 1988- 12- 28، المؤرخ في 48764قرار المحكمة العلیا تحت رقم-04

. 112، ص 1994، لسنة 03عدد 

، المجلة القضائیة، عدد 1998- 01-18مؤرخ في ال، 159373قرار المحكمة العلیا رقم -05

.55، ص 1988، لسنة 02

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 2005- 06- 22المؤرخ في،296003قرار المحكمة العلیا رقم-06

.78- 75، ص ص 2005، لسنة 01

  

  قرارات مجلس الدولة: 2- و

  

الغرفة الأولى، قضیة القطاع الصحي 1999- 04-19قرار مجلس الدولة الصادر في -01

).254قرار غیر منشور، فهرس .( بأدرار ومن معه ضد السیدة زعاف رقیة



الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  

87

، قضیة مدیریة الضرائب لولایة 2000-10-23أنظر قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ -02

  .656رابعة، قرار غیر منشور، فهرس میلة ضد شركة التضامن لإنتاج البلاط، الغرفة ال

قرار ( ، الغرفة الإداریة،2001- 02-19، الصادر في 163963قرار مجلس الدولة رقم -03

  ).غیر منشور

).قرار غیر منشور.( 2002-10- 15، الصادر في 1005722قرار مجلس الدولة رقم -04

  .2003- 09- 16بتاریخ ، 009350رقم قرار مجلس الدّولة، الغرفة الثانیة،   -05
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جامعـة عبد الرحمان ميرة- بجاية

كلية الحقوق والعلوم السياسية.



 (
الخبرة القضائية في المنازعة الضريبية
)









- مذكرة لنيـل شهادة الماستر في القانون–

فرع: قانون عام

 تخصص: قانون الجماعات الإقليمية



  إعداد الطالبتين: 	 						      تحت إشراف الأستاذ: 

- لجردية نعيمة                                                                 أغليس بوزيد 

- دربال حياة					

	لجنــــة المناقشــــة 

- الأستاذ: بن موهوب فوزي.................................................................رئيسا                                     

-الأستاذ: أغليس بوزيد، أستاذ مساعد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، مشرفا و مقررا              

-الأستاذ: بن خالد السعدي............................................................... ممتحنا                                                               







سنة المناقشة:23/09/2012





إهـــــــداء





إلى من جعلت من قلبي بحرا لا تلوثه الأحزان، وعلمتني أن الحياة تأخذ

ولا تعطي إلى منبع الحب والحنان أمي أطال الله في عمرها.

إلى إخوتي: أعمر، رشيدة، نبيلة.

إلى زوج أختي: علي و ابنيه أنيس ومنى.

إلى أختاي في الله:  ليلى وزينة.

إلى أصدقائي: توفيق، ياسين.

إلى من جعل من صداقتنا أخوة إلى أخي و صديقي سليم

إلى جميع الأحباب والأصدقاء.

أهديهم عملي هذا.

                                                 لجردية نعيمة

                   

	                                        



          

















شكــر وتقـــدير





	

نتقدّم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم إلى مؤطرنا الأستاذ أغليس بوزيد الذي أمدنا بنصائحه الثمينة وأفادنا بآرائه السديدة، فلقد كانت إرشاداته وملاحظاته السديدة خير مُعين لهذا العمل.

 وإلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل.

فشكرا جزيلا لكم.

                                                          الطالبتان

                                                        لجردية و دربال










